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  المستخلص

 من لا یخفى على أحد من المتخصصین في الجانب القانوني بأن أیة قاعدة
القواعد القانونیة لا تستكمل إطارھا القانوني إلا بعد أن تكون ملامح تلك القاعدة قد 
ترسخت، سواء عن طریق النص علیھا في قوانین سابقة أو عن طریق تلمس 
محاورھا في الجانب العملي وھو ساحة القضاء، وتأتي قواعد المسؤولیة 

ة التي شغلت تفكیر المھتمین التقصیریة بوصفھا من أھم تلك القواعد القانونی
بالجوانب القانونیة، فمما لا شك فیھ أن المسؤولیة التقصیریة ھي في قمة المسائل 
والموضوعات التي أھتمت بھا التشریعات والدراسات منذ القدم، ولا غرابة في 
ذلك، فھي كما یراھا كثیر من الفقھاء نقطة الارتكاز في الفلسفة التشریعیة للقانون 

ي، بل للقانون بأسره، فموضوعاتھا ترجمة لواقع الحیاة، وأحكامھا تمثل المدن
  .الحلول القانونیة لفض كثیر من المنازعات والخصومات

  
Abstract 

It is no secret one of the specialists in the legal aspect 
that any rule of the legal rules do not complete the legal 
framework only after they have features that rule has been 
established, either through a text of the previous laws, or by 
touching the axes in the practical side, a court of law, and 
come rules of tort as one of the most important legal rules that 
had occupied the thinking of those interested in the legal 
aspects, there is no doubt that the tort is at the top of the issues 

                          

  .٢٩/٥/٢٠١١قبل للنشر في  *** ١٦/٣/٢٠١١ أستلم البحث  في  (*)
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and topics that focused on the legislation, studies since ancient 
times, not surprisingly, they are also seen by many scholars the 
focal point in legislative philosophy in civil law, but to the 
whole law, Vemoduaadtha translation of the reality of life, and 
its provisions are legal solutions to resolve many of the 
disputes and rivalries. 

 :المقدمة
لین محمد الحمد Ϳ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید المرس

  -:وبعد...... الأمین، وعلى آلھ وصحبھ أجمعین
  -:سنوضح مقدمة البحث من خلال النقاط الآتیة

  
  : مدخل تعریفي بموضوع البحث- ً:أولا

لا یخفى على أحد من المتخصصین في الجانب القانوني بأن أیة قاعدة من 
مح تلك القاعدة قد القواعد القانونیة لا تستكمل إطارھا القانوني إلا بعد أن تكون ملا

ترسخت، سواء عن طریق النص علیھا في قوانین سابقة أو عن طریق تلمس 
محاورھا في الجانب العملي وھو ساحة القضاء، وتأتي قواعد المسؤولیة 
التقصیریة بوصفھا من أھم تلك القواعد القانونیة التي شغلت تفكیر المھتمین 

لمسؤولیة التقصیریة ھي في قمة المسائل بالجوانب القانونیة، فمما لا شك فیھ أن ا
والموضوعات التي أھتمت بھا التشریعات والدراسات منذ القدم، ولا غرابة في 
ذلك، فھي كما یراھا كثیر من الفقھاء نقطة الارتكاز في الفلسفة التشریعیة للقانون 
المدني، بل للقانون بأسره، فموضوعاتھا ترجمة لواقع الحیاة، وأحكامھا تمثل 

  .الحلول القانونیة لفض كثیر من المنازعات والخصومات
وتجدر الإشارة الى أن دراسة تاریخ المسؤولیة التقصیریة ومراحل 
تطورھا منذ القانون الروماني كانت دراسة قیمة لا شك في أھمیتھا قبل اكتشاف 

قیقة القوانین في العراق القدیم، أما بعد ذلك فأن ھذه الدراسة تعد ناقصة لا تغطي ح
تاریخ ھذا النظام القانوني المھم وتطوره ، لأن القوانین في العراق القدیم وردت 
ًأقدم من القانون الروماني بأكثر من خمسة عشر قرنا، وعلیھ یكون بحث 
ًالمسؤولیة التقصیریة في شریعة حمورابي فضلا عن القوانین العراقیة القدیمة 

 أصول ھذه المسؤولیة وتطورھا ، إذ لا الأخرى من الأمور المھمة واللازمة لبیان
یتصور فھم النظم القانونیة من دون بحث جذورھا التاریخیة، ومن ثم أن أیة فكرة 
ًلا یمكن فھمھا جدیا إلا من خلال تاریخھا، فالأمم تتوارث القوانین كما تتوارث 

  .الحضارات
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  : مشكلة البحث وھدفھ-ً:ثانیا
لمسؤولیة التقصیریة الشخصیة قد كثر الحدیث في الآونة الأخیرة أن ا

تطورت وأصبحت یمكن أن تقوم في بعض الحالات على ركن الضرر فقط من 
دون أشتراط تحقق ركن الخطأ، مما دفع الباحث الى التقصي عن ھذه المسألة من 
ًخلال تأصیلھا ومنذ المعالجات القانونیة في القوانین العراقیة القدیمة وصولا الى 

یة المعاصرة مع التعلیق على الأراء الفقھیة الحدیثة للوصول الى القوانین العراق
التسلیم بذلك الإتجاه من عدمھ وللتأكد من أمكانیة قیام المسؤولیة التقصیریة 
الشخصیة من دون خطأ، ھذا من جھة، ومن جھة أخرى فقد جاء البحث لمحاولة 

ً فضلا عن إزالة التعارض في موقف المشرع العراقي من مسؤولیة الصغیر،
غیرھا من المسائل التي تتعلق في كیفیة التعویض عن تحقق المسؤولیة من حیث 

  .الأخذ بنظر الأعتبار جسامة الخطأ من عدمھ
   

  : منھجیة البحث-ً:ثالثا
لقد أنتھج الباحث أسلوب البحث القانوني التحلیلي المقارن، من خلال بیان 

ث مقارنة مع القوانین العراقیة ًموقف المشرع العراقي تفصیلا من موضوع البح
القدیمة بصورة عامة مع التركیز على شریعة حمورابي، ومقارنة موقف القانون 
ًالمدني العراقي مع القانون المدني المصري والقانون المدني الفرنسي، فضلا عن 
ًتحلیل النصوص القانونیة والآراء الفقھیة والقرارات القضائیة أن وجدت، ومؤكدا 

ُ الفقھیة المختلف فیھا، وتأیید ما رجح منھا مع بیان أسباب التأیید، ومن ثم المسائل
  . فأن منھجیة البحث ستكون دراسة تحلیلیة مقارنة

  
  : نطاق البحث- ً:رابعا

إن البحث سینصب على تناول المسؤولیة التقصیریة عن الأعمال 
ق أكبر الشخصیة من دون غیرھا من صور المسؤولیة التقصیریة، وذلك لتحقی

فائدة ممكنة وھذا ما یتوافق مع الأسلوب العلمي الصحیح من حیث تناول جزئیة 
  ً.معینة من المواضیع القانونیة ومن ثم التوسع بھا ومناقشتھا تفصیلا

  
  : ھیكلیة البحث- ً:خامسا

یقتضي الإلمام بالموضوع والإحاطة بھ أن تتم دراستھ من خلال مطلب 
المطلب التمھیدي للتمییز بین المسؤولیة تمھیدي ومبحثین وخاتمة، خصص 

في حین خص . التقصیریة والمسؤولیة الجنائیة في بعض القوانین العراقیة القدیمة
المبحث الأول لبیان أركان المسؤولیة التقصیریة بین القوانین العراقیة القدیمة 
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یة والقوانین المعاصرة، أما المبحث الثاني فقد خص لبیان التعویض عن المسؤول
  .التقصیریة بین القوانین العراقیة القدیمة والقوانین المعاصرة

  -:علیھ سیتم تناول الموضوع بحسب الخطة الآتیة
التمییز بین المسؤولیة التقصیریة والمسؤولیة الجنائیة في بعض : المطلب التمھیدي

   .القوانین العراقیة القدیمة
بین القوانین العراقیة القدیمة تحقق أركان المسؤولیة التقصیریة : المبحث الأول

   .والقوانین المعاصرة
التعویض عن المسؤولیة التقصیریة بین القوانین العراقیة القدیمة : المبحث الثاني

   .والقوانین المعاصرة
  .الخاتمة 

  
  

 المطلب التمهيدي
  ة التقصيرية والمسؤولية الجنائيةالتمييز بين المسؤولي

  ديمةفي بعض القوانين العراقية الق
أن من أھم أوجھ تحدید نطاق المسؤولیة ھو التمییز بین المسؤولیتین 
الجنائیة والتقصیریة من خلال الفصل بین نطاق كل منھما، إذ تعنى الأولى بالعقاب 
وتعنى الثانیة بالتعویض، وینصب العقاب على السلوك إما التعویض فیتعلق 

تستلزم المسؤولیتین كلتیھما ، بالضرر، لأن التصرفات الخاطئة للإنسان یمكن أن 
ولكن في وظیفة مختلفة، إذ بھ یحكم على السلوك في المسؤولیة الجنائیة للعقاب، 

   .)١( ضوبھ یقرر السلوك في نطاق المسؤولیة التقصیریة للتعوی
 وعلیھ فأن المسؤولیة الجنائیة تحدد الواجبات المفروضة على الفرد تجاه 
المجتمع، في حین أن المسؤولیة المدنیة تعنى بحقوق الأفراد وواجباتھم في 

لة ارتكاب شخص علاقاتھم فیما بینھم، علیھ فلا تقوم المسؤولیة الجنائیة إلا في حا
لفعل جرى على وفق قانون العقوبات، أما المسؤولیة المدنیة فتقوم بمجرد تسبب 

                          

صــبري حمــد خــاطر، تطــور فكــرة المــسؤولیة التقــصیریة، بحــث منــشور فــي مجلــة . د-:  ینظــر)١(
 .٧٠،ص٢٠٠١ الأول، السنة الثالثة، بیت الحكمة، بغداد، دراسات قانونیة، العدد
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ا فلكي یلتزم الشخص ، لذ )١(ر الشخص في ضرر لغیره، فیلزم بتعویض ھذا الضر
ًفي نطاق المسؤولیة الجنائیة ویتحمل نتائج أفعالھ المجرمة یلزم أن یكون متمتعا 
بقوة الوعي والأدراك وبسلامة الإرادة والتفكیر، لأن إقامة ھذه المسؤولیة على 

   .)٢( الفاعل تؤدي الى العقاب ولا قیمة للعقاب على من لا یدركھ
وتجدر الإشارة الى أن الخطأ الجنائي لا یقوم إلا عن خطأ جسیم أو خطأ 
ًیسیر، أما الخطأ التافھ أو الیسیر جدا فلا یكون إلا خطأ مدنیا، لأن العقاب على  ًً

رى، ومن ثم تنتفي الفائدة من العقاب الخطأ التافھ لا یمنع من الوقوع فیھ مرة أخ
ًعلیھ، ومن ثم فأن الخطأ المدني أعم من الخطأ الجنائي، وأن الفعل الذي یكون خطأ 
ًجنائیا یعد في الوقت نفسھ خطأ مدنیا، ولكن العكس غیر صحیح، إذ یمكن تصور  ًً

ًخطأ مدني من دون أن یعد الفعل المكون لھ خطأ جنائیا أذا لم یكن فیھ مخال فة ً
   .)٣( نصوص قانون العقوبات

لابد من الإشارة الى أن الأمر المؤكد أن المسؤولیتین كلتیھما كان یصعب 
الفصل بینھما في المجتمعات القدیمة ومنھا مجتمع العراق القدیم، ذلك لأن أساس 

بتقدم كل منھما كان نظام القصاص والأخذ بالثأر، وبتطور الحیاة الإنسانیة و
الحضارة فقد أمكن التخفیف من فكرة الثأر واستبدالھا بالدیة التي یدفعھا مرتكب 
الفعل الضار الى المجني علیھ وھي تقوم مقام العقوبة الجنائیة والتعویض المدني 

ولكن ھل یعني ذلك الكلام بأن القوانین العراقیة القدیمة لا تمیز .  )٤(د في وقت واح

                          

جبار صـابر طـه، أقامـة المـسؤولیة المدنیـة عـن العمـل غیـر المـشروع علـى عنـصر   -:ینظر  )١(
 .٢٤، ص١٩٨٤الضرر، مطبعة جامعة الموصل، 

ـــام، جمــــصطفى العــــوجي، ال. د-:ینظــــر  )٢( ــائي العـ ، المــــسؤولیة الجنائیــــة، بیــــروت، ٢قــــانون الجنــ
 .١٢-١١، ص١٩٨٥

  مــع ذلــك هنالــك بعــض الأفعــال یعاقــب علیهــا القــانون الجنــائي ولكنهــا لا تترتــب علیهــا دعــوى )٣(
مدنیــة ومــن ثــم لا توجــب المــسؤولیة أذا لــم تحــدث الأضــرار أو لــم تــستكمل العناصــر اللازمــة 

  .والتسوللقیام المسؤولیة المدنیة، كما في بعض أحوال الشروع وفي جرائم التشرد 
 ٦٦ جبار صابر طه، مصدر سابق، ص-:ینظر

یم  جــورج بوبیــه شــمار، المــسؤولیة الجزائیــة فــي الآداب الأشــوریة والبابلیــة، ترجمــة ســل-:  ینظـر)٤(
 ٣١٤، ص١٩٨١الصویص، مطبعة بغداد، بغداد، 
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بین المسؤولیتین؟ أو بعبارة أخرى ھل یمكن القول بوجود مسؤولیة تقصیریة 
  مستقلة عن المسؤولیة الجنائیة في القوانین العراقیة القدیمة؟

بالقول بأن المسؤولیة التقصیریة في الشرائع  )١( لقد ذھب جانب من الفقھ
العراقیة القدیمة كانت مختلطة بالمسؤولیة الجنائیة وأن أساسھا كان الضرر على 
المعتدى علیھ، ولم یكن یؤبھ لمسلك الفاعل ونیتھ، لذا فالمسؤولیة كانت موضوعیة 

ن الشرائع القدیمة قد اھتدت الى فكرة الخطأ لتأسیس لا شخصیة، إذ لم تك
  . المسؤولیة علیھا

ًومع ذلك فأن نصوصا كثیرة في شریعة حمورابي یمكن على أساسھا القول 
. بوجود بدایة مسؤولیة مستقلة عن المسؤولیة الجنائیة وھي المسؤولیة التقصیریة

ذا أغرق ملاح سفینة أ" من شریعة حمورابي على أنھ) ٢٣٨(ًفمثلا نصت المادة 
ونصت " نصف ثمنھا فضة) لصاحبھا(، فعلیھ أن یدفع )من الماء(رجل ثم أخرجھا 

تسیر (سفینة أخرى ) تسیر بقوة الجذف(أذا صدمت سفینة "على أنھ ) ٢٤٠(المادة 
، فعلى صاحب السفینة، الذي )السفینة التي تسیر بقوة التیار(، فغرقت )بقوة التیار

. ض أمام الإلھ الأشیاء التي فقدھا والتي كانت في سفینتھغرقت سفینتھ أن یعر
الذي تسیر (الذي أغرق سفینة الربان ) التي تسیر بقوة الجذف(وعلى ربان السفینة 

، فنلحظ في ھاتین "أن یعوضھ سفینتھ والحاجات التي فقدت) سفینتھ بقوة التیار
أنصب على التعویض المادتین بأن الأثر المترتب على الوقائع الواردة فیھا قد 

ولیس على العقوبة وھذا یدل على وجود التمییز ما بین المسؤولیة المدنیة عن 
أذا كان "من ھذه الشریعة على أنھ ) ٢٥١(كما تشیر المادة . المسؤولیة الجنائیة

نطاح، ولكنھ لم یقص قرنھ أو لم ) ثوره(لرجل ثور نطاح وأعلمتھ أدارة بلدتھ بأن 
أي على صاحب (ح الثور أبن رجل وتسبب في موتھ، فعلیھ فإذا نط. یراقب ثوره

، وھذا یدل على وجود التقارب "نصف المنا من الفضة) كغرامة(أن یدفع ) الثور
بالأحكام بین ما أخذت بھ شریعة حمورابي والقانون المدني العراقي حتى في 

   .)٢( صیاغة المواد
وتجدر الإشارة الى أن حالات المسؤولیة التقصیریة قد وردت في القوانین 
العراقیة القدیمة على سبیل المثال لا الحصر لأن ھذه القوانین لم تقنن الأعراف 
ًوالقوانین كلھا التي كانت سائدة في ذلك الوقت بل عالجت ما كان غامضا أو محل 

                          

 .٣٣جبار صابر طه، مصدر سابق، ص -:ینظر  )١(

 .ني العراقيمن القانون المد) ٢٢٢ و ٢٢١( نص المادتین -:ینظر)  ٢(
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سؤولیة الجنائیة وجزاؤھا العقوبة أو الغرامة لأن لا شك، وھذا لا یتحقق في الم
   .)١(ص عقوبة إلا بن
تحدد القوانین القدیمة قیمة التعویض مباشرة في النصوص جمیعھا التي ولم 

وردت بخصوص المسؤولیة التقصیریة بل ترك المشرع الكثیر منھا لتقدیر القضاء 
، ویتمیز التعویض في ھذه القوانین  )٢(ر یحددھا بقیمة الأضرار الحاصلة للمتضر

 بزیادة مقداره كما في قانون أشنونا عما كان علیھ في قانون أورنمو ولبت عشتار
، وھذا یؤید أن المشرع العراقي قد میز بین المسؤولیة التقصیریة والمسؤولیة  )٣(

الجنائیة لأن التعویض یحدده المستوى الاقتصادي في المجتمع وتأثره بھ أكثر 
   )٤( بكثیر من العقوبة في المسؤولیة الجنائیة

وبھذا یتضح خطأ ما ذھب إلیھ البعض من شراح القانون عند بیان التطور 
الذي دون –التاریخي للمسؤولیة التقصیریة المستنبط من طبیعة القانون الروماني 

 من أنھا كانت بدائیة - ًبعد خمسة عشر قرنا من تدوین أقدم القوانین في العراق
ولیة الجنائیة وأن تطورھا بدأ من الأخذ بالثأر ثم القصاص الى مختلطة مع المسؤ

الدیة التي كانت اختیاریة ثم أصبحت إجباریة بعدھا تحولت الى العقوبة منذ أن 
ًأستقر تدخل الدولة لإقرار الأمن وأخیرا انفصلت المسؤولیة الجزائیة عن 

القانون الفرنسي القدیم المسؤولیة التقصیریة وبدأ یزداد مجالھا ویتسع نتیجة لتطور 

                          

علـــي الجـــیلاوي، أثـــر القـــوانین العراقیـــة القدیمـــة فـــي التـــشریعات المدنیـــة الحدیثـــة، .  د-:  ینظـــر)١(
بحــث منــشور فــي مجلــة دراســات قانونیــة، العــدد الثــاني، الــسنة الثانیــة، بیــت الحكمــة، بغــداد، 

 .٤٧، ص٢٠٠٠

ـــواد )٢( ــ ــ ـــي المــ ــ ــ ــ ـــا ورد ف ــ ــ ــر مــ ــ ــ ـــواد ) ٨،١١،١٢،١٤،١٧(  ینظـــ ــ ــ ــشتار والمــ ــ ــ ــ ـــت عـ ــ ــ ــانون لبــ ــ ــ ــ ــن قـ ــ ــ ــ مـ
 .من قانون أشنونا) ٥،٢٣،٢٤،٥٤،٥٩(

مــن قـانون أشــنونا سـیتبین بــأن مقـدار التعــویض أزداد عمــا ) ٤٨-٤٣(  ینظـر نــصوص المـواد )٣(
 ).١٩-١٥(كان علیه من قانون أورنمو في المواد 

ــر)٤( ـــة د.  د-:  ینظـــ ـــاكز، ترجمــ ـــاري ســ ـــة ا. هــ ــ ــع كلی ــ ـــل، طبـ ــ ـــة باب ــلیمان، عظمــ ــ ـــامر سـ لأداب، عــ
 ٢٣٦، ص١٩٧٩الموصل، 
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 ھاتین قد تم التمییز بین" بأنھ )٢(، إذ ذكر البعض)١(بعد تأثره بالقانون الكنسي
في القرن الثامن عشر في كتابھ ) دوما(المسؤولیتین ولأول مرة من قبل الفقیھ 

، ولكننا لحظنا بأن بوادر التفرقة فیما بینھما ھي قدیمة )"القوانین المدنیة(الشھیر 
 بأن الشرائع )٣(بقدم القوانین العراقیة القدیمة، ولذلك نتفق مع جانب من الفقھ 

ًالعراقیة القدیمة قد عرفت كثیرا من المبادئ القانونیة التي تشابھ فیھ مثیلاتھا في 
تشریعات الیوم، وبأنھ وأن كان لفكرة القصاص ومن ثم المسؤولیة الجنائیة دور 
ًكبیر فیھا، لكننا وكما وضحنا عرفت كثیرا من الالتزامات التي یمكن أن تقوم على 

فكرة المسؤولیة الجنائیة أو ھي بدایة للمسؤولیة التقصیریة، مما یؤكد أصالة غیر 
وعلیھ لا نتفق مع جانب . ھذه الشرائع ودقتھا وأثرھا الواضح في كثیر من الشرائع

ي الوقت التعویض ھو الوظیفة الرئیسة للمسؤولیة ف" في ذكره بأن )٤(من الفقھ
المعاصر، أما من الناحیة التاریخیة فلم یكن التعویض كذلك، وإنما كانت وظیفتھ 
ثانویة، إلا أنھ بعد أن تم التمییز بین الخطأ الجنائي والخطأ المدني صار للتعویض 

  ".كیانھ الخاص
  

  المبحث الأول
  اقية القديمةأركان المسؤولية التقصيرية بين القوانين العر

  عاصرةوالقوانين الم
لابد من القول بأن الشراح أغلبھم یلاقون صعوبة كبیرة في تعریفھم 
ًالمسؤولیة، إذ أنھم لا یجدون مناصا من تضمین تعریفھم الأساس الذي تقوم علیھ 
ُالمسؤولیة، واضطرارھم في ذلك الى الانحیاز أما الى النظریة التي تعد الخطأ 

ً تعتد بالخطأ أساسا للمسؤولیة بل تؤسس ًأساسا للمسؤولیة وأما الى النظریة التي لا
المسؤولیة على عنصر الضرر، ولذا جاءت ھذه الدراسة لبیان موقف القوانین 

  .القدیمة من ذلك، وذلك محاولة لبیان الأصح ما بین الاتجاھین

                          

محمد نصر رفاعي، الـضرر كأسـاس للمـسؤولیة المدنیـة فـي المجتمـع المعاصـر، .  د-:ینظر  )١(
 .٩-٧، ص١٩٧٧دار النهضة العربیة، القاهرة، 

 .٢٨ جبار صابر طه، مصدر سابق، ص-:ینظر  )٢(

 .١٣٥ق، صزهیر البشیر، مصدر ساب.  د-:ینظر  )٣(

 .٨٠صبري حمد خاطر، مصدر سابق، ص.  د-:ینظر  )٤(
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من القانون المدني العراقي على ) ١٨٦(لقد نصت الفقرة الأولى من المادة 
ًیره أو أنقص قیمتھ مباشرة أو تسببا یكون ضامنا أذا كان أذا أتلف أحد مال غ"أنھ  ً

كل "منھ على أنھ ) ٢٠٢(، وقضت المادة "في أحداثھ ھذا الضرر قد تعمد أو تعدى
فعل ضار بالنفس من قتل أو جرح أو ضرب أو أي نوع أخر من أنواع الإیذاء 

عد كل ت"منھ ) ٢٠٤(، وجاء في المادة "یلزم بالتعویضات من أحدث الضرر
  ".یصیب الغیر بأي ضرر أخر غیر ما ذكر في المواد السابقة یستوجب التعویض

تشیر ھذه المواد التي تضمنت قواعد عامة للمسؤولیة التقصیریة الى أن 
الخطأ، والضرر، وعلاقة السببیة بین : (ھذه المسؤولیة تقوم على ثلاثة أركان ھي 

یة على نمط موقف المشرع ولذلك سنبحث المسؤولیة التقصیر). الضرر والخطأ
العراقي على غرار الدراسات والبحوث القانونیة المعاصرة ولذا سیقسم ھذا 

الخطأ بین القوانین العراقیة (المبحث الى ثلاثة مطالب ، نتناول في المطلب الأول 
الضرر بین القوانین (، ونبین في المطلب الثاني )القدیمة والقوانین المعاصرة

العلاقة السببیة بین (، ویشمل المطلب الثالث ) والقوانین المعاصرةالعراقیة القدیمة
  ).القوانین العراقیة القدیمة والقوانین المعاصرة

  
  المطلب الأول

 الخطأ بين القوانين العراقية القديمة والقوانين المعاصرة
ًلم یرد في القوانین المختلفة تعریفا للخطأ باستثناء ما ورد في القانونین 

 مغربي ٧٨/٣ تونسي والمادة ٨٣/٣ي والمغربي، حیث عرفا في المادة التونس
فقد نصت المادتان المذكورتان في الفقرة الثالثة . خطأ الإھمال من دون خطأ العمد

الخطأ ھو عبارة عن اھمال ما یجب أو اتیان ما یجب "من كل منھما على أن 
بشأن تحدید معنى وقد اختلفت الآراء ". الامتناع عنھ من دون قصد الأضرار

ة ومختلفة لن نعرض لذكرھا جمیعھا ، وسیقت لھ تعریفات كثیر)١(الخطأ التقصیري
ًوإنما حسبنا أن نذكر منھا ما نراه أكثرھا استقرارا في الفقھ والقضاء المعاصرین 

أخلال بالتزام قانوني سابق یصدر عن "الذي یقول بأن الخطأ التقصیري ھو 

                          

عبـد الـرزاق أحمـد الـسنهوري، الوسـیط فـي شـرح .  د-:ینظر في تفصیل هذه الأراء والتعـاریف  )١(
ــام، ج ــه عــ ـــزام بوجــ ــة الالتـ ـــدني، نظریــ ــانون المـ ـــات ١القــ ــزام، دار النــــشر للجامعـ ، مــــصادر الالتــ

 .٧٧٨ و٧٧٧، ص١٩٥٢المصریة، القاهرة، 
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ویتضح من ھذا التعریف أن الخطأ یتحلل الى عنصرین، أولھما ھو . )١("أدراك
عدي، وثانیھما ھو العنصر العنصر المادي أو الموضوعي وھو الأخلال أو الت

ًوھنا نتساءل ھل فعلا یشترط ... المعنوي أو الشخصي وھو الأدراك أو التمییز
المشرع العراقي توفر العنصرین لنھوض المسؤولیة؟ كما ونتسائل عن موقف 

  القوانین القدیمة من ذلك؟ 
لقد أقر المشرع العراقي مسؤولیة غیر البالغ ومن في حكمھ كالمجنون 

 والذي سنبین موقفھ فیما - ًوه، وقطع شوطا أبعد مما قطعھ المشرع المصري والمعت
 في استبعاد عنصر الادراك، لأنھ لم یشترط التمییز في –یأتي من ھذا المطلب 

، وأن أشترط التعمد والتعدي لترتبھ في المادة )٢()١٩١(ترتیب الضمان في المادة 
)٣()١٨٦(.  

جعل مسؤولیة عدیم ) ١٩١(    ویلحظ أن المشرع العراقي في المادة 
صلیة لأن الصبي غیر التمییز مسؤولیة أصلیة وأن كانت مخففة، فھي مسؤولیة أ

الممیز ومن في حكمھ یلزم بالضمان من مالھ وإذا تعذر الحصول على التعویض 
من مالھ ودفعھ الولي أو القیم أو الوصي أمكن لأي من ھؤلاء الرجوع علیھ بما 
دفع ولكنھا مسؤولیة مخففة، وفي ھذا تناقض مع ما أشترطھ المشرع في المادة 

                          

 طـــه البـــشیر، عبـــد المجیـــد الحكـــیم والأســـتاذ عبـــد البـــاقي البكـــري والأســـتاذ محمـــد.  د-: ینظـــر )١(
ــي، ج ــدني العراقـــ ـــانون المـــ ـــي القــ ــزام فــ ـــة الألتـــ ـــي نظریــ ـــوجیز فــ ـــابع ١الــ ــزام، مطــ ـــصادر الألتـــ ، مــ

 .٢١٥، ص١٩٨٠مؤسسة دار الكتب للطباعة والنشر في جامعة الموصل، 

أذا أتلـف صـبي ممیـز أو -١"مـن القـانون المـدني العراقـي علـى أنـه ) ١٩١( فقد نصت المادة  )٢(
وأذا تعــذر الحــصول -٢ممیــز أو مــن فــي حكمهمــا مــال غیــره لزمــه الــضمان مــن مالــه غیــر 

ًعلــى التعــویض مــن أمــوال مــن وقــع منــه الــضرر أن كــان صــبیا غیــر ممیــز أو مجنــون جــاز 
للمحكمة أن تلزم الـولي أو القـیم أو الوصـي بمبلـغ التعـویض، علـى أن یكـون لهـذا الرجـوع بماـ 

د تقریـر التعـویض العـادل عـن الـضرر لابـد للمحكمـة عنـ-٣. دفعه على من وقع منه الضرر
 ".أن تراعي في ذلك مركز الخصوم

أذا أتلــف أحــد مــال غیــره أو -١"مــن القــانون المــدني العراقــي علــى أنــه ) ١٨٦( نــصت المــادة  )٣(
ًأنقـــص قیمتـــه مباشـــرة أو تـــسببا یكـــون ضـــامنا أذا كـــ ان فـــي أحداثـــه هـــذا الـــضرر قـــد تعمـــد أو ً

ًوأذا أجتمـع المباشـر والمتـسبب ضـمن المتعمـد أو المتعـدي منهمـا، فلـو ضـمنا معـا -٢. تعدى
 ".كانا متكافلین في الضمان
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عدي لقیام المسؤولیة التقصیریة ولكنھ حمل عدیم إذ أشترط التعمد والت) ١٨٦(
والتعمد ھو اقتراف الفعل بقصد الأضرار ) ١٩١(ًالتمییز المسؤولیة طبقا للمادة 

والتعدي ھو صدور الفعل الضار عن اھمال وعدم حیطة وكلاھما یفترضان 
د ًالتمییز في فاعل الفعل الضار، وحیث أن جانبا من الفقھ والقضاء المعاصرین یعُ

التمییز من الظروف الداخلیة التي لا یكترث بھا في تحدید الخطأ، وبالنظر الى أننا 
ًنتخذ معیارا للخطأ ھو الانحراف عن سلوك الرجل المعتاد المحاط بنفس ظروف 
الفاعل الخارجیة، فأن المشرع العراقي لم یھمل فكرة الخطأ في تقریر المسؤولیة 

الإسلامي لأنھ أشترط التعمد أو التعدي للضمان ًالتقصیریة خلافا لما فعلھ الفقھ 
  .)١(ًولكنھ أھمل عنصر الأدراك بوصفھ عنصرا من عنصري الخطأ في ترتیبھا

ونشیر الى أن المشرع العراقي قد أشترط التعمد أو التعدي في الضمان 
حیث أنھ ألزم المتعمد أو المتعدي بالضمان سواء . لفعل الضاربالنسبة للمباشر في ا

ًكان مباشر للفعل الضار أو متسببا في أحداث الضرر، خلافا للفقھ الإسلامي الذي  ً
، وأجاز المشرع العراقي اجتماع )٢(ًجعل المباشر وحده ضامنا من دون المتسبب

ًالمباشر والمتسبب وقضى بتضامنھما في المسؤولیة إذ ألزمھما بالضمان معا خلافا  ً
  . )٣(ھماللفقھ الإسلامي الذي لم یجز التكافل بینھما لأنھ لم یسلم باجتماع

                          

 .٢٢٠-٢١٨عبد المجید الحكیم وآخرون، مصدر سابق، ص. د-: ینظر )١(

 القاعــدة فــي فقــه الــشریعة الإســلامیة أن المباشــر ضــامن وأن لــم یتعمــد وهــو مــا نــصت علیــه  )٢(
من مجلة الأحكـام العدلیـة، إلا أن بعـض الفقـه یـذهب الـى أن الـصیاغة ) ٩٢(راحة المادة ص

ـــي  ـــدة هـ ـــسلیمة للقاعـ ـــد"الـ ــم یتعـ ــ ــامن وأن ل ـــر ضــ ـــضمان " أن المباشـ ـــة الـ ــي، نظریـ ـــة الزحیلــ وهبـ
، ١٩٧٠، دار الفكــر، دمــشق، ١وأحكــام المــسؤولیة المدنیــة والجنائیــة فــي الفقــه الأســلامي، ط

  . ومابعدها١٩٦ص
أن المتـسبب لا یـضمن إلا أذا كـان "من مجلـة الأحكـام العدلیـة علـى ) ٩٣(صت المادة كما ن

 ". ًمتعمدا

ــر )٣( ـــاب الأول، .  د-: ینظـــ ــ ـــات، الكت ــة للالتزامــ ــ ــة العامـ ــ ـــي النظریـ ـــوجیز فــ ــ ـــه، ال ـــسون طــ ـــي حــ غنــ
 .٤٥٤، ص١٩٧١مصادر الألتزام، بغداد، 
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في أن  )١( نخلص مما تقدم الى الاتفاق مع ما ذھب إلیھ جانب من الفقھ
الخطأ التقصیري على وفق أحكام القانون المدني العراقي ھو الأخلال بالتزام 
قانوني یقتضي إتخاذ الحیطة والیقظة في السلوك ابتغاء عدم الأضرار بالغیر، 
ویبدو في صورة انحراف عن سلوك الشخص المعتاد المحاط لظروف الفاعل 

ًسھا ، سواء كان أخلالا متعمدا أو غیر متعمد وسواء صدر من ممیز الخارجیة نف ً
  . أو من عدیم التمییز

في حین یلحظ أن المشرع المصري یأخذ قاعدة عامة بفكرة الخطأ 
بعنصریھا المادي والمعنوي عند تقریر المسؤولیة عن الأفعال الشخصیة، ومن ثم 

السلوك مع توافر الأدراك أو التمییز ًفأنھ یستلزم لتحقق ھذه المسؤولیة انحرافا في 
ًلدى مرتكب الفعل الضار فضلا عن الشروط الأخرى من تحقق الضرر وتوافر 

منھ ) ١٦٤(، ولكنھ أورد على القاعدة العامة المقررة في المادة  )٢( علاقة السببیة

، ویكاد ینعقد  )٣( وبشروط معینةاستثناء یأخذ فیھ بمسؤولیة عدیم التمییز في حدود 
أجماع الفقھ المصري على أن أساس المسؤولیة الأستثنائیة لعدیم التمییز ھي فكرة 
تحمل التبعة أو التضامن الاجتماعي، فغیر الممیز یتحمل تبعة أفعالھ الضارة ولكن 

                          

ــي المـــسؤولیة التقـــصیریة، مركـــز البحـــو.  د-:  ینظـــر)١( ــامري، تعـــویض الـــضرر فـ ث ســـعدون العـ
 .٣٤٠، ص١٩٨١القانونیة، بغداد، 

ــز التقــــصیریة فــــي .  د-:  ینظــــر)٢( ــسؤولیة عــــدیم التمییــ ــدى مــ ـــد البــــاقي مــــصطفى، مــ ـــو زیــــد عبـ أبـ
ــــصر ــانون المــ ــ ـــسي والقــ ــانون الفرنـــ ــ ـــي القــ ــارن فـــ ــ ـــث مقــ ـــارن، بحـــ ــانون المقـــ ــ ـــشریعة القــ ــه الـــ ــ ي وفقــ

الإســـلامیة والقـــانون الكـــویتي، بحـــث منـــشور فـــي مجلـــة الحقـــوق التـــي تـــصدرها كلیـــة الحقـــوق 
 .٨٠، ص١٩٨٢بجامعة الكویت، السنة السادسة، العدد الرابع، 

ًیكـون الـشخص مـسؤولا عـن -١"مـن القـانون المـدني المـصري علـى أنـه ) ١٦٤(  تنص المادة )٣(
ومـــع ذلـــك أذا وقـــع الـــضرر مـــن -٢. أعمالـــه غیـــر المـــشروعة متـــى صـــدرت منـــه وهـــو ممیـــز

شــخص غیــر ممیــز ولــم یكــن هنــاك مــن هــو مــسؤول عنــه، أو تعــذر الحــصول علــى تعــویض 
ًن یلــزم مــن وقــع منــه الــضرر بتعــویض عــادل، مراعیــا فــي ذلــك مــن المــسؤول جــاز للقاضــي أ

 ".مركز الخصوم
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، في حین ذھب  )١( یة مقررة على خلاف الأصل العامفي حدود معینة فھي مسؤول

   .)٢( البعض الى تأسیسھا على فكرة الضمان
على ) ١٣٨٢(سي فقد نص في القانون المدني في المادة أما المشرع الفرن

ًكل فعل أیا كان للإنسان یسبب أضرار للغیر یلزم بجبره الشخص الذي بخطئھ "أن 
كل شخص یكون "منھ على أن ) ١٣٨٣(، ثم نصت المادة "حدث ھذا الفعل

ًمسؤولا عن الضرر الذي یحدثھ لا بفعلھ فحسب، بل أیضا بإھمالھ أو عدم  ً
  ."تبصره

 ٦٨أما بالنسبة لمسؤولیة عدیم التمییز في القانون الفرنسي فقد صدر القانون رقم 
ً الخاص بتقریر المسؤولیة الكاملة للمختلین عقلیا عن أفعالھم الضارة ١٩٦٨لعام 

 من القانون ٤٨٩/٢من دون غیرھم من عدیمي التمییز بمقتضى تعدیل نص المادة 
دم بأصدار ھذا القانون نحو حمایة المضرور المدني الفرنسي وإذا كان المشرع تق

إلا أنھ یتعین أن تتلوھا خطوة أخرى تتقرر بمقتضاھا المسؤولیة الكاملة لعدیم 
، وتجدر الأشارة الى أن القضاء الفرنسي بعد تردد طویل أقر  )٣( التمییز بأطلاق

ول بمسؤولیتھ أذا كان سبب فقد الأدراك مسؤولیة عدیم التمییز بسبل متعددة كالق
ًراجعا الى فعلھ كأدمان الخمر، وھذا كان نزولا على مقتضیات العدالة  ً

   .)٤( والضرورات الأجتماعیة
ولذا فأن أساس المسؤولیة عن الفعل الشخصي غیر المشروع في القانون الفرنسي 

جب الأثبات من المدعى علیھ، فأذا لم یثبت بجانبھ الخطأ فلا سبیل ھو الخطأ الوا
الى ألزامھ بتعویض الضرر الذي أحدثھ، وھذا یتفق مع المبادئ التي تتبناھا 

  .النظریة الشخصیة في أساس المسؤولیة المدنیة
وتجدر الأشارة في ھذا المجال الى أنھ لیس من المستغرب أن نلحظ كون 

ؤولیة عن الفعل الشخصي في القانون المصري، لأن القانون ًالخطأ أساسا للمس
الفرنسي ھو مصدر التشریع المصري وقد نص المشرع المصري على ذلك في 

                          

غنــي حــسون طــه، . ؛ د. ٨٠٤عبــد الــرزاق أحمــد الــسنهوري، مــصدر ســابق، ص.  د-: ینظــر)١(
 .٤٥٠مصدر سابق، ص

 .٩٢أبو زید عبد الباقي مصطفى، مصدر سابق، ص. د.  د-: ینظر)٢(

 .١٢١ المصدر نفسه، ص-:  ینظر)٣(

 .٦٦ جبار صابر طه، مصدر سابق، ص-:  ینظر)٤(
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ًكل خطأ سبب ضررا للغیر یلزم من أرتكبھ "التي جاء فیھا ) ١٦٣(المادة 
، لذلك فالخطأ شرط ضروري للمسؤولیة المدنیة، بل ھو الأساس الذي "بالتعویض

 علیھ، وعلى المتضرر أن یتمسك بخطأ صادر من المدعى علیھ، وأن یقیم تقوم
الدلیل علیھ، فلیس لمحكمة الموضوع إقامة المسؤولیة التقصیریة على خطأ لم 

  .   )١(یدعھ المدعي متى كان أساسھا خطأ یجب أثباتھ
ونشیر الى موقف القانون المدني الأردني الذي جاء بموقف مغایر للقانون 

كل أضرار بالغیر یلزم "منھ على أن ) ٢٥٦(المدني العراقي، إذ نصت المادة 
أذا "على أنھ ) ٢٧٨(، ومن ثم نصت المادة "فاعلھ ولو غیر ممیز بضمان الضرر

في حكمھما مال غیره لزمھ الضمان من ًأتلف صبي ممیزا أو غیر ممیز أو من 
ًونقترح أن یحذو المشرع العراقي حذو المشرع الأردني بأن یتبنى موقفا ". مالھ

ًموحدا من مسؤولیة الصغیر لیرفع التناقض الذي وقع فیھ من خلال نص المادتین 
وبذلك یكون المقصود من الخطأ قد . من القانون المدني العراقي) ١٩١(و ) ١٨٦(

. )٢(ًبعد أن أنقلبت القاعدة وصار المجنون مسؤولا على الرغم من عدم أدراكھتغیر 
ولذلك نعتقد بأن المفھوم الصحیح للخطأ یتمثل بأن الخطأ لاینسب الى فاعلھ وأنما 

 في أنھ یمكن تعریف الخطأ )٣(ینسب الى الفعل وحده، لذا نتفق مع جانب من الفقھ
  ".الفعل الذي لا یرتكبھ الشخص العادي"بأنھ 

أما بالنسبة للخطأ أو الفعل الضار في قوانین العراق القدیم، فقد أعترف 
لكل فرد فیھ وبینت القوانین العراقیة المجتمع العراقي القدیم بالشخصیة المستقلة 

ًالقدیمة حدود الحقوق لكل فرد لإقامة العدالة ومنعا للظلم، فمنعتھ من صور 
الاعتداء كلھا على الغیر حتى التعسف عند أستعمال حقھ الذي ورد في نص 

فقد نصت . من قانون أشنونا) ٦٠(من قانون لبت عشتار والمادة ) ١٤(المادتین 
أذا أشتكى عبد سید "على سبیل المثال من قانون لبت عشتار على أنھ ) ١٤(المادة 

عبودیتھ ) أساءة(وثبت من سیده ) أي سوء معاملتھ(على سیده بسبب عبودیتھ 
، فقد أقرت ھذه المادة للعبد شخصیة مستقلة )"من سیده(مرتین فسوف یحرر العبد 

ن الرقبة، فإذا أساء عن شخصیة سیده وأن السید لا یملك منھ إلا المنفعة من دو
السید معاملة عبده للمرة الثانیة تحرر العبد كتعویض عن أساءة سیده لھ، وھذا على 

                          

  ١٣١٦-١٨، مجموعة أحكام النقض ١٩٦٧ نقض مدني  )١(
 .٢٤٠ق، ص جبار صابر طه، مصدر ساب-:ًنقلا عن

 .١٩٦٨كانون الثاني ) ٣( قد تم ذلك في فرنسا بموجب قانون رقم  )٢(

 .٧١صبري حمد خاطر، تطور فكرة المسؤولیة التقصیریة، مصدر سابق، ص.  د-:ینظر  )٣(
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العكس مما ورد في القوانین الرومانیة التي تجعل للسید الحق المطلق بالتصرف 
، وعلیھ فأن نظریة التعسف في أستعمال )١(ًبعبده كالمال المجرد من الإنسانیة تماما 

الحق لیست نظریة حدیثة أوجدھا فقھاء العصر، إذ یؤكد أن التعرف على نصوص 
  .القوانین العراقیة القدیمة بأن لھذه النظریة جذورھا في أعماق الماضي السحیق

أما بالنسبة للفعل الضار بصورة عامة في قانون أورنمو فیقصد بھ، كل 
ھ ضرر بطریق مباشر كالاعتداء الصادر مباشرة من الرجل الذي فعل ترتب علی

أو أتھم الآخر بالباطل ) ٧و٦م(أو الذي طلق زوجھ ) ٥م(أعتدى على شرف الأمة 
أو قطع قدم الأخر أو حطم طرفھ أو كسر ) ١٢م(أو قام بفسخ الخطبة ) ١١و١٠م(

إغراقھ أو بطریق غیر مباشر أو المتسبب، كتسبب الرجل في ) ١٩-١٥م(سنھ 
ًحقلا مزروعا لغیره  ویستوي في ذلك وصف فاعلھ بالمتعمد أو المتعدي ). ٢٨م(ً

ًأم كان حسن النیة، إیجابیا كان الفعل أم سلبیا ) ١٦م(   ).٢٩م(ً
وعلیھ تكون القاعدة العامة التي یمكن أستخلاصھا للفعل الضار ھي أن 

لیھ من تلف لأنھ الفعل إذا أدى الى الضرر في ذاتھ أستوجب تعویض ما ترتب ع
ًیكون فعلا محظورا بالنظر الى نتائجھ، فتقع تبعیتھ على فاعلھ وأن لم یكن متعمدا ً ً .

ولھذا فأن قانون أورنمو لم یعتد بمعیار معین للفعل الضار لكونھ یعُد وجود الضرر 
ًسببا للتعویض ولھذا یستوي فیھ أن یكون الفعل الضار صادرا عن عمد أو عن  ً

ون الأھمال بقصد أو من دون قصد مادامت النتیجة الضارة قد حسن نیة أو یك
ولھذا لم یأخذ قانون أورنمو بفكرة الخطأ . )٢(تحققت فتحققت بھا المسؤولیة

  . المعروفة في القوانین الوضعیة المعاصرة والتي تقوم على التعدي والأدراك
أما الفعل الضار في قانون لبت عشتار فھو لا یختلف عما علیھ في قانون أورنمو 

ًتسبب، إیجابیا أم ًوھو كل فعل یترتب علیھ ضرر سواء كان مباشرا أو بطریق ال
ًسلبیا، وصف فاعلھ بالمعتدي أم كان حسن النیة فالفعل ھنا لا بوصفھ بل بنتائجھ 

                          

 .٦١علي الجیلاوي، مصدر سابق، ص.  د-: ینظر )١(

ـــث .  د-: ینظــــر )٢( ـــة، بحـ ــوانین العراقیـ ــدم القــ ــي أقــ ـــصیریة فــ ـــسؤولیة التقـ ــداالله ســــعید، المـ ـــى عبــ لیلـ
منشور فـي مجلـة الحقـوق التـي تـصدرها كلیـة الحقـوق بجامعـة الكویـت، الـسنة العاشـرة، العـدد 

 .١٦٧و١٦٦، ص١٩٨٦الأول، 
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، ٨،١٠،١٢،١٣،١٤،١٧،٢٩(وقد تبین ذلك من خلال استقراء نصوص المواد 
   .)١( التي تضمنت المسؤولیة الشخصیة) ٣٧- ٣٣ومن 

ما سبقھ من قوانین بل ولا یختلف الفعل الضار في قانون أیشنونا عنھ ع
نجد أن نطاق المسؤولیة في أیشنونا أوسع من القوانین السابقة، فعند أستقراء 

، ٤٨-٤٣، ومن ٣٢، ٢٦، ٢٤، ٢٣، ١٣، ١٢، ٦، ٥(نصوص المواد التالیة 
تضمنت حالة المسؤولیة ) ٥٨- ٥٤(، تضمنت المسؤولیة الشخصیة وأن المواد )٦٠

فقد تضمنت حالة المسؤولیة عن ) ٥٩(مادة عما یحدثھ الحیوان من ضرر، أما ال
البناء، فھذا التوسع في حالات المسؤولیة یجعل قانون أیشنونا أكثر تطور من 

  .القانونین السابقین
لا یختلف الفعل الضار في شریعة حمورابي عما كان معروف علیھ في 
 القوانین التي سبقتھ، فكل فعل یلحق ضرر بالغیر یستوجب التعویض، فھي لا

تعتمد على ضرورة تحقق الإدراك وھو العنصر الثاني من عناصر الخطأ لقیام 
المسؤولیة التقصیریة، فالأفعال ترتبط بنتائجھا ولیس بصفاتھا، وھذه النظریة 

في قوانین العراق القدیم والمعروفة الآن أكدھا ) المتضرر(العادلة لحمایة الضعیف 
   .)٢( مشرعون من الملوك

وعلیھ یكون الفعل الضار ھو كل فعل ترتب علیھ ضرر بطریق مباشر كقطع 
، وحجز )٥٩م(جرة من بستان الغیر من دون موافقة أو أذن صاحب البستان ش

، وفقء عین شخص أو كسر عظمھ أو ضربھ أو )١٤م(شخص لأخر من دون حق 
جرحھ أو الاعتداء على أمرأة حامل یسبب لھا أسقاط ما في بطنھا أو وفاتھا 

ذا ، بطریق غیر مباشر أ)٢١٤، ٢١١، ٢٠٩، ٢٠٦، ٢٠٤، ٢٠٣، ١٩٩، ١٩٨م(
ًكان الفاعل متسببا للضرر كتسبب الشخص أغراق حقل جاره المزروع نتیجة 

، ویستوي في الفعل )٥٥،٥٦م(أھمالھ وتقاعسھ أثناء فتح جدولھ الخاص بالري 
                          

ـــادة )١( ـــى أن المــ ـــارة الــ ـــن الأشــ ــد مــ ــا لابـــ ــ) ١١(  هنـــ ــت عـــ ـــانون لبـــ ــن قــ ــة مـــ ــ ـــد تـــــضمنت حالـ شتار قــ
 .ًالمسؤولیة عن الأشیاء، وهذه تجعل هذا القانون أكثر تطورا من قانون أورنمو

عــامر ســلیمان، القــانون فــي العــراق القــدیم، مطبعــة دار الكتــب للطباعــة والنــشر، .  د-:ینظــر
 . ومابعدها١٦٣، ص١٩٧٧جامعة الموصل، 

 عبــداالله ســعید، المــسؤولیة المدنیــة فــي شــریعة حمــورابي، بحــث منــشور فــي لیلــى.  د-:  ینظــر)٢(
مجلة مؤتة للبحـوث والدراسـات التـي تـصدر عـن جامعـة مؤتـة، الأردن، القـسم الثـاني، المجلـد 

 .٥١٢و٥١١، ص١٩٩٧الثاني عشر، العدد الثالث، 



  )١٧(، السنة ) ٥٢(، العدد ) ١٥(مجلة الرافدین للحقوق ، المجلد 
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ًالضار أن یكون الفعل سلبیا كتقاعس الشخص في تقویة سد حقلھ مما یترتب علیھ 
وأھمالھ ) ٥٣م(حقل الجار حدوث ثغرة في السد فیدخل من خلالھا الماء لیخرب 

وامتناع صاحب الحیوان عن قص قرنھ ) ٥٥م(أغلاق السد فیغمر الماء حقل الجار 
، أو )٢٦٧م(، وأھمال الراعي للبقر والغنم حتى یتفشى المرض بیتھم )٢٥١م(

، كذلك یستوي في الفعل الضار )١١٤م(ًیكون الفعل إیجابیا كالضرب والحبس 
ي أو كان الفاعل حسن النیة، ومثال الأول ضرب وصف فاعلھ بالعمد أو التعد

 ٢٦(، ومثال الثاني ما ورد في المواد )١٦٧م(الدائن لكفیل المدین وأساءة معاملتھ 
على أساس أن التعویض واجب على الرغم من حسن نیة الرجل وقسمھ ) ٢٠٨، 

  .على ذلك
في أن القوانین في العراق القدیم ھي )١(ولذلك نتفق مع جانب من الفقھ 

الأصل التاریخي لنظریة المسؤولیة الشخصیة التي تركز على الضرر من دون 
ًالخطأ، التي یطالب بھا الفقھ القانوني المعاصر في أنحاء العالم معظمھ لتقوم بدلا 

أو بعبارة أخرى ، )التعدي والأدراك( ولیة التي تبنى على الخطأ بركنیھ من المسؤ
نقول بأن المسؤولیة لا تنھض من دون خطأ ولكن الخطأ بمعنى الأنحراف عن 
سلوك الشخص المعتاد من دون النظر الى أدراك المخطأ في تسببھ بالضرر من 

 الشخصیة الى قانون عدمھ، ومن ثم یمكن القول بأنھ ترجع جذور أحكام المسؤولیة
  .  أورنمو

ومما یؤكد تطور القوانین في العراق القدیم بأن شریعة حمورابي تمیز بین  الفعل 
الضار الصادر من الغیر والفعل الضار الصادر من المتضرر نفسھ، فاذا كان 

، )٦١ج، (الضرر نتیجة فعل المتضرر أنتفت المسؤولیة، وھذا ما أكدتھ المادتان 
 الضرر من الغیر ولا ید للمتضرر لھ فیھ فأن مسؤولیة فاعل الفعل أما إذا كان

  ).٥٦، ٥٤، ٥٣(الضار تنھض لتعویض المتضرر كما في المواد 
وتجدر الإشارة الى أن قوانین العراق القدیم قد أعتمدت في تحدید مقدار التعویض 

 بحسب على الخطأ في المسؤولیة التقصیریة لأن كون مقدار التعویض لدیھا یتأثر
ًما أذا كان الفعل الضار صادرا عمدا أم أھمالا ً وأن المبدأ العام الذي یسود مواد . )٢(ً

ر ًھذه القوانین ھو أن التعویض الذي یتحملھ مرتكب الفعل الضار عمدا یكون أكب

                          

، المـــسؤولیة التقـــصیریة فـــي أقـــدم القـــوانین العراقیـــة، مـــصدر لیلـــى عبـــداالله ســـعید .  د-: ینظـــر )١(
 ١٨٩سابق، ص

ــر )٢( ــة، ط.  د-: ینظـــ ــ ــنظم القانونیـ ـــانون والـــ ــاریخ القــ ـــي تـــ ـــیط فــ ــانیني، الوســ ــ ـــسلام الترمـ ـــد الــ ، ١عبــ
 .٢١٠، ص١٩٦٤



  صیة بین القوانین العراقیة والقوانین المعاصرةقواعد المسؤولیة التقصیریة الشخ
  

Rafidain Of Law Journal, Vol. (15), No. (52), Year (17) 

١٤٢

ًلو كان الفعل الضار صادرا عن أھمال أو مجرد تسبب في وقوع الضرر، فالمادة 
من قانون أورنمو ألزمت من حطم أحد أطراف غیره أن یعوض المتضرر ) ١٥(

على أنھ یعوضھ ثلاثة أضعاف ) ١٦(ًمنا واحد من الفضة في حین أشارت المادة 
   .)١( إذا حطم طرفھ عن تعمد وقصد) ١٥(التعویض في المادة 

 
 المطلب الثاني

 الضرر بين القوانين العراقية القديمة والقوانين المعاصرة
في البدایة لابد من الإشارة الى أنھ من خلال أستعراض النصوص 

صیریة سواء في القوانین القدیمة أو القوانین القانونیة التي تناولت المسؤولیة التق
المعاصرة تبین بأنھا تقیم المسؤولیة التقصیریة أما على أساس الخطأ وإما على 
أساس الضرر، وقبل تحلیل ھذه النصوص لابد من أن نبحث اراء الفقھ بھذا 
ًالخصوص، فقد تحاورت المسؤولیة نزعتین احدھما تمسكت بالخطأ أساسا لھا بما 

والثانیة الى الضرر . مل علیھ من عنصر أرادي وھذه ھي النزعة الشخصیةیشت
لتقیم المسؤولیة من دون خطأ وتسمى بالنزعة الموضوعیة، ولكل نزعة براھین 

  -:وحجج سنعرضھا كالآتي
تستلزم لقیام المسؤولیة أن یرتكب الشخص خطأ لكي :  النزعة الشخصیة-:ًأولا

ًتیجة ھذا الخطأ أستنادا الى أن الشخص یسأل ًیكون مسؤولا عما ینجم من ضرر ن
عن أثر الخطأ الذي یرتكبھ، وبالمقابل لا یسأل عن أثر خطأ لم یرتكبھ، و تقتضي 
العدالة أن یسأل الشخص عن الخطأ الذي یرتكبھ ومن مستلزمات ذلك أن یعید 

ى ویستند أصحاب ھذا الأتجاه ال. الشيء الذي تغیر نتیجة سلوكھ الى وضعھ العادي
ًالقول بأن وصف الخطأ ھو أنحراف في السلوك ومن ثم أن یعُد ھذا الخطأ معیارا 
للمسؤولیة ھو من الأسس التي یبنى المجتمع علیھا، فالضرر لوحده لا یصلح 
ًمعیارا للمسؤولیة لأنھ لا یمكن أن یعیش أي شخص من دون أن یحدث ضرر 

                          

ــر)١( ـــواد -:  ینظـــ ــواد ) ٤٨-٤٢( المــ ــ ـــارن المـ ـــشنونا وقــ ــ ـــانون أی ـــن قــ ــانون ) ٢١٤-١٩٦(مــ ــ ــن قـ ــ مـ
 .حمورابي
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 أنھ ممنوع وكل مالم یمنع للغیر، فالفعل یوصف بأنھ خطأ اذا وقع على الرغم من
   .)١( ًمباح حتى ولو الحق ضررا بالغیر فلا یسأل فاعلھ

وھي تقیم المسؤولیة على ركن الضرر والعلاقة :  النزعة الموضوعیة- ً:ثانیا
وأساس ھذه المسؤولیة . ًان الفعل خاطئا أم لاالسببیة بین الفعل والضرر سواء ك

تحمل المخاطر أو جلب المنفعة وھي تأخذ بالأعتبار مصلحة المضرور وضرورة 
 إذ یرى اصحاب ھذا الرأي بأن وظیفة المسؤولیة ھي أزالة الضرر  )٢( تعویضھ

ولیس من شأن المسؤولیة تقویم سلوك المسؤول عن الضرر وما دامت ترتبط 
ًلذلك لا یمكن أن یكون الخطأ أساسا لھا أو معیارا لقیاس وجودھابالضرر  ویرى . ً

أصحاب ھذه النزعة بأن حرمان المتضرر من أي تعویض على أساس عدم أثبات 
  .الخطأ ھو موقف غیر أنساني

وعلى الرغم من أھمیة التعویض، ھذه الأھمیة التي سنوضحھا فیما یأتي من ھذا 
  -:نتفق مع النزعة الشخصیة للأسباب الأتیةالبحث، فعلى الرغم من ذلك 

تخلط النزعة الموضوعیة بین الوظیفة والأساس فإذا كانت الوظیفة  - ١
التعویض فما الذي یمنع من أن یكون الخطأ المعیار الذي تحدد بھ 
المسؤولیة عن التعویض؟ فھذه الحجة غیر مناسبة في بیان علة رفض 

  .العلاقة بین المسؤولیة والخطأ

 في أن التعویض لا یكفي في الوقت  )٣( نتفق مع جانب من الفقھ - ٢
المعاصر لإستبعاد فكرة الخطأ لأن المتضرر یحصل على 

                          

ـــر)١( ــابق، .  د-:  ینظـــ ــ ــــصدر ســ ــــصیریة، مــ ــسؤولیة التقــ ــ ــرة المــ ــ ــور فكــ ــ ـــاطر، تطــ ــ ـــد خـ ــبري حمـــ ــ صــ
 ٧٠و٦٩ص

  -:أشار ألیهما.   من أنصار هذه النزعة جوسران وسالي الفرنسیین)٢(
ـــث  ــسؤولیة التقــــصیریة، بحــ ــور المــ ـــي تطــ ـــره فـ ـــویض المــــضرور وأثـ ــوب تعـ ـــوني فخــــري، وجــ عـ

ر في مجلة دراسات قانونیة التي تصدر عـن قـسم الدراسـات القانونیـة فـي بیـت الحكمـة، منشو
 .١٠، ص٢٠٠٠العدد الرابع، السنة الثانیة، بغداد، 

-٧١صبري حمد خـاطر، تطـور فكـرة المـسؤولیة التقـصیریة، مـصدر سـابق، ص.  د-:  ینظر)٣(
٧٢. 
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التعویض من خلال المؤسسات الأجتماعیة، كالضمان 
ھذه الفكرة تخلط بین الشخص الذي الأجتماعي، التأمین، لأن 

ًتنھض بحقھ المسؤولیة وھو المخطأ دائما وبین الجھة التي ستدفع 
 .التعویض والذي قد یكون شركات التأمین على سبیل المثال

ًیستند ركن الخطأ الفكرة الأجتماعیة التي تقضي فضلا عن  - ٣
. ، بوصفھ ضد المجتمع)الأنحراف في السلوك(التعویض، منع 

 .    تضي ذلك الرجوع الى الخطأویق
أن النزعة الموضوعیة كان لھا حضور في نطاق النشاط  - ٤

الصناعي وعملیات النقل والنشاطات ذات الخطورة الشدیدة، 
ًولكن ھذا كلھ یبقى استثناء یستند الى وجود نص قانوني وبغیر 
النص القانوني لایمكن أن تنھض المسؤولیة، ولذا تبقى المسؤولیة 

 صیة القائمة على الخطأ ھي الأصل الذي یرد علیھ الأستثناءالشخ
)١(.  

وتجدر الأشارة الى أنھ مھما تغیرت الأراء خلال حقب التاریخ المختلفة 
في أساس المسؤولیة التقصیریة وبنائھ على فكرة الخطأ أو فكرة تحمل التبعة أو 

 أحداث الضرر، فأن ذلك لم یؤثر قط على ضرورة اشتراط مجرد التسبب في
الضرر لقیام ھذه المسؤولیة، لأن وقوع الضرر ھو الشرارة الأولى التي ینبعث 

  .منھا التفكیر في مسألة من ینسب فیھ
أن المقصود بالضرر، ھو الأذى غیر المشروع الذي یصیب الإنسان في 

. ویستوي إذا تعلق بحق أو مصلحة لھ یحمیھا القانون.  )٢( جسمھ أو مالھ أو شعوره
والضرر نوعان مادي وأدبي، فأما الضرر المادي ھو الأخلال بمصلحة أو حق 
للمضرور ذات قیمة مالیة كأتلاف مال أو تفویت صفقة أو أحداث أصابة تكبد 

أما الضرر الأدبي فھو الضرر الذي یصیب المضرور في .  )٣( المصاب نفقات

                          

 .١١و١٠ عوني فخري، مصدر سابق، ص-:  ینظر)١(

 .٨٥٥عبد الرزاق أحمد السنهوري، مصدر سابق، ص.  د-:  ینظر)٢(

 .٢١٢عبد المجید الحكیم وآخرون، مصدر سابق، ص.  د-:  ینظر)٣(
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وعلى الرغم من وجود آراء مختلفة في . )١(شعوره أو عاطفتھ أو كرامتھ أو شرفھ
، إلا )٢(الفقھ الفرنسي حول أمكانیة الأستناد الى الضرر الأدبي في القانون الفرنسي

 من القانون المدني الفرنسي قد قطعت الشك ١٣٨٢أنھ یمكن القول بأن المادة 
بالیقین من حیث أمكانیة أن یعُد السند القانوني للمطالبة بالتعویض عن الضرر 
ًالأدبي، إذ أنھا تلزم من سبب بخطئھ ضررا للغیر بتعویضھ، إذ تقرر قاعدة عامة 

ًضرر سواء أكان ھذا الضرر مادیا أم أدبیا على الرغم من أن القانون في تعویض ال ً
وتجدر الأشارة الى أن المشرع . الفرنسي لم یشر صراحة الى الضرر الأدبي

الفرنسي قد سار في أتجاه تعویض الضرر الأدبي في عدة قوانین اصدرھا بعد 
افة الصادر في وضع التقنین المدني الفرنسي مثال ذلك ما ورد في قانون الصح

 منھ للمتضرر من القذف الذي تعرض لھ ٤٦ الذي یجیز في المادة ٢٩/٧/١٨٨١
  .أن یطالب بالتعویض

ًیعد التعویض ركنا أساسیا في المسؤولیة التقصیریة، لأن المسؤولیة تعني التزاما  ً ً
بالتعویض، والتعویض یقدر بقدر الضرر، ویشترط في الضرر توفر الشروط 

  -:الآتیة
  

ًوھو الضرر المؤكد الحدوث سواء كان حالا أي   -ً: أن یكون الضرر محققا- ً:أولا
ًوقع فعلا أو كان مستقبلا أذا تحقق سببھ وأن تراخت أثاره كلھا أو بعضھا الى  ً

ا ، كأصابة شخص بعاھة مستدیمة تعجزه عن الكسب، وھي تشمل كل م)٣(المستقبل
، وأذا أمكن التعویض عن الضرر )٤(كان سیربحھ من عملھ في مستقبل حیاتھ

ًالمحقق حالا أو مستقبلا فلا یجوز التعویض عن الضرر المحتمل ً*.  

                          

 شعیب أحمد سلیمان، المسؤولیة المبنیة على تحمـل التبعـة، بحـث منـشور فـي مجلـة -: ینظر )١(
 .٣٩٧ و ٣٩٦، ص١٩٨٣نة العاشرة، بغداد، القانون المقارن، العدد الخامس عشر، الس

  -: للمزید من التفاصیل حول تلك الأختلافات ینظر )٢(
 ومـا ٧٥ابق، صسعدون العـامري، تعـویض الـضرر فـي المـسؤولیة التقـصیریة، مـصدر سـ. د

 .بعدها

 .٤٦٢غني حسون طه، مصدر سابق، ص.  د-:ینظر  )٣(

، مـــصادر الألتـــزام، دار المعـــارف، ١أنـــور ســـلطان، النظریـــة العامـــة للألتـــزام، ج.   د-: ینظـــر )٤(
  .٥٢٢بغداد، ص
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ًرا ُوقد جرى القضاء الفرنسي والمصري على أن تعد تفویت الفرصة للكسب ضر
ًمحققا ولیس محتملا، كحرمان حصان من الأشتراك في سباق الخیل، لأن الحرمان  ً
لا ینطوي على المساس بالأمل في الفوز وأنما یمس الحق في الفرصة لمحاولة 
الفوز، وتفویت الفرصة ضرر محقق إلا أن الضرر لا یقدر بقدر الكسب الذي 

  .)١(ب في تلك الفرصةفاتت فرصتھ وأنما بقدر ما یحتمل معھ تحقق الكس
  

ً أن یكون الضرر مباشرا، متوقعا كان أو غیر متوقع-ً:ثانیا  والضرر المباشر ھو .ً
، )٢(یة لعدم الوفاء بالالتزام أو للتأخر عن الوفاء بھالضرر الذي یكون نتیجة طبیع

من القانون المدني العراقي بقولھا ) ٢٠٧(وإلیھ أشارت الفقرة الأولى من المادة 
تقدر المحكمة التعویض في الأحوال جمیعھا بقدر ما لحق المتضرر من ضرر "

، وھذا "ا نتیجة طبیعیة للعمل غیر المشروعوما فاتھ من كسب بشرط أن یكون ھذ
یعني أن ما یمكن التعویض عنھ من ضرر ھو ما كان نتیجة مباشرة للإخلال 

فالنتیجة الطبیعیة للأخلال بالالتزام ترادف . بالالتزام القانوني بعدم الأضرار بالغیر
من القانون المدني ) ٢٤١(الضرر المباشر في المعنى، وقد أوضحت المادة 

ویعُد الضرر نتیجة طبیعیة أذا لم "...... مصري معنى النتیجة الطبیعیة بقولھا ال
  ".یكن في أستطاعة الدائن أن یتوقاه ببذل جھد معقول

أما الضرر غیر المباشر فلا یجوز التعویض عنھ لأنقطاع علاقة السببیة بین الخطأ 
 والضرر، فلو أعتدى شخص على أخر بالضرب وأصابھ بعاھة وحزنت أم

ًالمصاب على أبنھا فماتت كمدا فأن ما أصاب الشخص من عاھة وما تكبده من 
ًنفقات وما تحملھ من تعطل بعد ضررا مباشرا یجب التعویض عنھ ولكن موت الأم  ً

ویلتزم المدین بتعویض . یعد ضرر غیر مباشر لا یجوز الحكم بتعویض عنھ

                                                               

ومثالــه . ً یعــرف الــضرر المحتمــل بأنــه الــضرر الــذي لــم یقــع ولا یوجــد مــا یؤكــد وقوعــه مــستقبلا* 
ــه ـــه أجهاضــ ـــل معـ ــا یحتمـ ــى بطنهــ ــل علــ ــرب حامــ ــذي یــــصیب ضــ ــه وكــــذلك الــــضرر الــ ا أو عدمــ

ًشخصا كان یعوله القتیل من دون أن یكون ملزما قانونا بالأنفاق علیه ً ً. 

 -:ً هذه القرارات القضائیة هي نقلا عن )١(

ــرح القــــانون المـــدني، ج. د ــي شـ ــوافي فــ ــلیمان مــــرقس، الـ ــان ١سـ ــدون مكــ ، مــــصادر الألتـــزام، بــ
 .٣١٣وسنة طبع، ص

 .٣١٣ المصدر نفسه، ص-: ینظر )٢(
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نتیجة طبیعیة للعمل غیر ًالضرر المباشر متوقعا كان أم غیر متوقع لأنھ یعتبر 
   .)١( المشروع

  
أن الضرر . ً أن یصیب الضرر حقا أو مصلحة مالیة مشروعة للمضرور-ً:ثالثا

ًالذي یمكن تعویضھ قد یصیب حقا للمضرور، كأن یحرق شخص دار أخر وقد 
شروعة للمضرور دون أن ترقى الى مرتبة الحق، یصیب الضرر مصلحة مالیة م

ًكأن یقتل شخص رجلا كان یعیل بعض ذوي قرباه من دون أن یكون ملزما قانونا  ً ً
بنفقتھم، إذ یستطیع ذوو القربى ممن كان القتیل یعیلھم مقاضاة القاتل لمطالبتھ 

 مستمر بالتعویض عن حرمانھم من الإعالة إذا ثبت أن القتیل كان یعیلھم على نحو
إما إذا لم ینصب الضرر على حق . ًوأنھ كان سیستمر في الأنفاق علیھم لو بقي حیا

   .)٢( أو مصلحة مالیة مشروعة فلا یجوز تعویضھ
تسلسل أما الضرر على وفق القوانین العراقیة القدیمة، فسنبین الضرر على وفق ال

فنجد أن الضرر في قانون أورنمو یعتبر ركن أساسي لقیام . الزمني لھذه القوانین 
المسؤولیة التقصیریة لأن التعویض لا یكون إلا عن ضرر أصاب طالبھ، فتقوم 

ویتمثل الضرر ھنا بإیذاء الجسم كقطع أو .  )٣( المسؤولیة لتعویضھ وتقدر بقدره

أو إیذاء الشعور  )٤( تحطیم عضو من أعضائھ كالأطراف والأنف وكسر السن،
معة والقلق المترتب على الطلاق والمساس بالشرف كھتك الشرف وإیذاء الس

والسمعة الناتج عن البلاغ الكاذب وإھدار عاطفة الرجل وكرامتھ نتیجة لفسخ 
   .)٦( ، أو إتلاف المال كإغراق حقل مزروع یعود لآخر )٥( الخطبة

                          

 .٢١٤و٢١٣عبد المجید الحكیم وآخرون، مصدر سابق، ص.  د-:  ینظر)١(

 .٨٥٨و٨٥٦عبد الرزاق أحمد السنهوري، مصدر سابق، ص.  د-:ینظر  )٢(

 بــدون عقــد أذا كــان الرجــل قــد عاشــر الأرملــة"مــن قــانون أورنمــو علــى أنــه ) ٨(  نــصت المــادة )٣(
 )"في حالة طلاقها(ًزواج أصولي فلا یحتاج أن یدفع لها شیئا على الأطلاق

 .من قانون أورنمو) ١٩-١٥و من ٥(  ینظر المواد )٤(

 .من قانون أورنمو) ١٢، ١١، ١٠، ٧، ٦(  ینظر المواد )٥(

 .انون أورنمومن ق) ٢٩و٢٨(  ینظر المادتین )٦(
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ًویشترط في الضرر أن یكون محققا سواء كان حالا أو سیقع حتما في المستقبل ًً )١( 
ً، وأن یكون الضرر مباشرا أو قد أصاب حقا مشروعا یحمیھ القانون كالملكیة  ً ً

   .)٢( وسلامة الجسم وصون الشرف والشعور
وعلیھ فأن قانون أورنمو قد اخذ بالضرر المادي والضرر المعنوي بأنواعھ كافة 
كالضرر المعنوي البحت والذي یتمثل بالأذى الذي یلحق الشخص في سمعتھ أو 

، وقد یكون الضرر المعنوي مقترن بضرر مادي،  )٣( طلكرامتھ كالأتھام البا

، وقد یترتب على الضرر  )٤( كالآلام الناتجة عن التشویھ عن فقدان الأطراف

   .)٥(  كالأدعاء بالزورالمعنوي ضرر مالي فیسبب للمتضرر خسارة مالیة
ھو كل أذى وقع على حق مادي أو (مما تقدم یتبین بأن الضرر في قانون أورنمو 
ویشترط أن یكون طالب التعویض ). معنوي یحمیھ القانون ویمكن تعویضھ بالمال

ة أو الغیر الذین تتأثر ًھو المتضرر شخصیا، إذ لم یرد ما یدل على حق الورث
   .)٦( مصلحتھم بالضرر بطلب التعویض

أما بالنسبة للضرر في قانون لبت عشتار، فھو یمثل الركن الأساسي لقیام 
ًالمسؤولیة التقصیریة كما ھي علیھا الحال في قانون أورنمو ویتمثل أیضا بإیذاء 

ً وأن یكون محققا ومباشرا ووقع على حق )٨(  او المال)٧( ورالجسم أو الشع ً

                          

 .من قانون أورنمو) ٢٩، ٢٨، ١٩، ١٥، ١٢، ٥(  ینظر المواد )١(

ــابق، .   د)٢( ــة، مــــصدر ســ ــوانین العراقیــ ـــدم القــ ـــي أقـ ــسؤولیة التقــــصیریة فـ ــعید، المــ ـــداالله ســ ــى عبـ لیلــ
 .١٦٩ص

 .من قانون أورنمو) ١٢، ١١، ١٠(  ینظر المواد )٣(

 .من قانون أورنمو) ١٩-١٥ ومن ٥(  ینظر المواد )٤(

 .من قانون أورنمو) ١٢و١١(  ینظر المادتین )٥(

 .١٧٠لیلى عبداالله سعید، مصدر سابق، ص.   د)٦(

 .من قانون لبت عشتار) ٣٣، ١٩، ١٧(  ینظر المواد )٧(

 .من قانون لبت عشتار) ٣٧-٣٤، ومن ١٤، ١٣، ١٢، ١٠، ٨(  ینظر المواد )٨(
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وقد ظھر الاعتداء على . مشروع، ویكون على نوعین ضرر مادي وضرر معنوي
   .)١(  دون سبب لأول مرة كضرر معنوي في قانون لبت عشتارالحریة بالحبس من

أما الضرر في قانون أیشنونا فھو لا یختلف عن الضرر المطلوب تحققھ لقیام 
المسؤولیة التقصیریة في قانوني أورنمو لبت عشتار كلیھما ، لأن التعویض یرتبط 

منھ على أنتفاء المسؤولیة إذا أنتفى ) ١٧(علھ، وقد أكدت المادة بالضرر لا بقصد فا
ًكما یستوي في الضرر أن یكون مادي أو معنوي سواء كان واقعا على . الضرر

  . )٤( و الشعور والكرامة أ )٣(  أو الجسم )٢( المال
والضرر في قانون حمورابي فھو لا یختلف عما أخذت بھ القوانین التي سبقتھ، إذ 
یعد الضرر الركن الأساس لقیام المسؤولیة التقصیریة سواء كان یتمثل بإتلاف 

.  )٧( أو إیذاء الشعور والشرف والكرامة والحریة )٦( أو إیذاء الجسم )٥( المال

ًضرر أن یكون محققا سواء كان حالاًوأیضا یشترط في ال   )٩( ًأو كان مستقبلا )٨( ً
ً وأن یصیب الضرر حقا مشروعا یحمیھ القانون كالحقوق ً* یكون مباشراوأن ً

  .المالیة وسلامة الجسم وصون الشرف وكرامة الإنسان وشعوره وحریتھ
مما تقدم یتبین بأن الضرر في القوانین العراقیة القدیمة ھو كل أذى وقع على حق 

إن أساس المسؤولیة لذا ف. مالي أو معنوي یحمیھ القانون ویمكن تعویضھ بالمال
التقصیریة في ھذه القوانین یركز على الضرر وأن فكرة الخطأ لا تظھر إلا في 
الدرجة الثانیة، فھذه القوانین لا تأخذ بفكرة الخطأ الذي یقوم على عنصري التعدي 

                          

 .من قانون لبت عشتار) ١٧(  ینظر المادة )١(

 .من قانون أیشنونا) ٢٤، ٢٣، ٦، ٥(ینظر المواد )  ٢(

 .من قانون أیشنونا) ٤٨-٤٣، ومن ٣٢( ینظر المواد  )٣(

 .من قانون أیشنونا) ٦٠، ٢٦، ١٣، ١٢(  ینظر المواد )٤(

 .من قانون حمورابي) ٢٦٠، ٢٥٩، ٢٤١ ،٥٩، ٥٦(  ینظر المواد )٥(

 .من قانون حمورابي) ٢١٣، ٢٠٦، ٢٠٤، ٢٠١، ١٩٩، ١٩٨(  ینظر المواد )٦(

 .من قانون حمورابي) ١٢٦، ١٥٩، ١٦١، ١٦٠، ١٤٠، ١٣٧، ١١٤(  ینظر المواد )٧(

 .من قانون حمورابي) ٢٦٠، ١٣٧، ١١٤، ٥٩، ٥٦(  ینظر المواد )٨(

  .من قانون حمورابي) ٢١٣، ٢٠٦، ١٥٩، ٥٥(  ینظر المواد )٩(
 . لم یرد من بین النصوص في قانون حمورابي ما یدل على الأخذ بالضرر غیر المباشر*   
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والأدراك وأنما یقوم على الخطأ بأحد عناصره وھو التعدي، إذ تتحقق المسؤولیة 
ًفعل الضار متعمدا أم غیر متعمد ممیز أم غیر ممیز فھو سواء كان مرتكب ال

مسؤول عن تعویض الضرر الناشئ عن فعلھ، وعلیھ فأن القوانین العراقیة القدیمة 
ُتعد الأصل التاریخي للنظریة الموضوعیة التي تركز على ركن الضرر التي 

  .ل البحثترجع جذور أحكام ھذه المسؤولیة الى قانون أورنمو مثلما تبین من خلا
 

 المطلب الثالث
 العلاقة السببية بين القوانين العراقية القديمة والقوانين المعاصرة

لعلاقة السببیة أھمیة كبرى في مجال المسؤولیة التقصیریة، فھي التي تحدد الفعل 
الذي سبب الضرر وسط الأفعال المتنوعة المحیطة بالحادث، فإذا وقع الضرر 

لفعل غیر المشروع للمدعى علیھ فأن المسؤولیة وكان السبب في وقوعھ ھو ا
المدنیة تنشأ في ھذه الحالة، وعلى العكس فإذا اثبت أن الفعل غیر المشروع الذي 
وقع من جانب المدعى علیھ لم یكن لھ أي أثر في حدوث الضرر فأن المدعى علیھ 

تحدید ولعلاقة السببیة أھمیة أخرى، فھي تستعمل في . سیكون معفى من المسؤولیة
نطاق المسؤولیة، فالضرر في أغلب الأحیان یترتب علیھ أضرار أخرى، وفي ھذه 
الحالة یلزم معرفة ھل سیتحمل الشخص الذي سبب الضرر الأول الأضرار 
الأخرى كلھا المترتبة علیھ؟ وعلیھ فأن علاقة السببیة تثیر صعوبة تقدیرھا لسببین، 

على سبب واحد، وثانیھما، عندما یجتمع أولھما، عندما تتعدد النتائج التي تترتب 
  .عدد من الأسباب في أحداث ضرر واحد

فبالنسبة للسبب الأول، إذا تعددت النتائج الناشئة عن خطأ واحد، تتوفر علاقة 
السببیة بالنسبة الى النتائج المباشرة لذلك الخطأ وتعد ھذه النتائج بأنھا أضرار 

أحداث الضرر، كأن یموت شخص یشكو أما أذا أجتمعت عدة أسباب في . مباشرة
ًمرضا في القلب عند ضربھ ضربا ما كان یقضي على رجل سلیم، فأن تقدیر مدى  ً

وقد تعددت النظریات بشأن تحدید السبب الذي . توفر علاقة السببیة قد یصعب
  -:)١(یعتبر الضرر نتیجتھ الطبیعیة وبرزت النظریتان الآتیتان

                          

ــات فـــي القــــانون المـــدني، جمنــــذر الفـــضل، النظریــــ.  د-: ینظـــر )١( ، مــــصادر ١ة العامـــة للألتزامــ
  .٣٩٣و٣٩٢، ص١٩٩١، ١الألتزام، ط

ـــات ـــذه النظریــ ــیل هــ ــ ـــي تفاصـ ــر فــ ـــا ینظـــ ـــي .  د-:كمــ ـــسببیة فــ ــة الــ ـــأمون، علاقـــ ـــید مــ ـــد الرشــ عبــ
 .وما بعدها١٦المسؤولیة المدنیة، دار النهضة العربیة، القاهرة، ص
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وبمقتضاھا ینبغي بحث ) فون بري(لماني  نظریة تعادل الأسباب للفقیھ الأ- :أولھما
ًالأسباب جمیعا كلا على أنفراد لیتحدد منھا ما یمكن القول أنھ لولا حدوثھ لما وقع  ً

. ًوتتعادل الأسباب التي أتحدت في تسببھا في الضرر وتعد أسبابا لحدوثھ. الضرر
بق وفي ضوء ھذه النظریة یعد من الضرب ومرض القلب كلیھما في المثال السا

  .ًسببا للوفاة
ومفادھا أنھ ینبغي عند ) فون كریسي( نظریة السبب المنتج للفقیھ الألماني - :ثانیھما

تعدد الأسباب التمییز بین السبب الثانوي والسبب الفعال أو المنتج لیعتد بالثاني 
ًوحده، ویعد السبب منتجا أذا ثبت أن الضرر كان نتیجة لھ وأنھ كان كافیا لوحده  ً

وبمقتضى ھذه النظریة یعتبر مرض القلب كلیھما في المثال . ث الضررفي أحدا
  .السابق السبب الفعال في الموت

  
ویقع عبء أثبات علاقة السببیة على مدعي التعویض لأنھ علیھ أثبات أركان 
المسؤولیة، ویكون أثباتھا في الغالب عن طریق قرائن الحال وقد تنتفي الحاجة 

. وعندئذ یتحول عبء الأثبات من الدائن الى المدین لنفیھالإثباتھا لوضوح القرائن 
أولھما الطریقة المباشرة فینفیھا عن طریق أثبات . ویستطیع المدین نفیھا بطریقتین

أن خطأه التقصیري لم یكن السبب في الضرر الذي أصاب المدعي، وثانیھما، 
 دفع المدین الى الطریقة غیر المباشرة عن طریق إثبات وجود السبب الأجنبي الذي

كل فعل أو حادث لا "القیام بالعمل الذي نشأ عنھ الضرر، والسبب الأجنبي ھو 
  .      )١( "ینسب الى المدین تترتب علیھ أستحالة منع وقوع الضرر

  
ي الى أثر السبب الأجنبي من القانون المدني العراق) ٢١١(وقد أشارت المادة 

أذا أثبت الشخص أن الضرر قد نشأ عن "وعددت صوره فقد نصت على مایأتي 
سبب أجنبي لا ید لھ فیھ، كآفة سماویة أو حادث فجائي أو قوة قاھرة أو فعل الغیر 
أو خطأ المتضرر، كان غیر ملزم بالضمان مالم یوجد نص أو أتفاق على غیر 

  . )٢( "ذلك

                          

 .٢٤٠عبد المجید الحكیم وأآخرون، مصدر سابق، ص.  د-:  ینظر)١(

مـــن القـــانون المـــدني علـــى الأســـباب الأجنبیـــة ) ١٦٥( المـــصري فـــي المـــادة   قـــد نـــص المـــشرع)٢(
أذا أثبـت الـشخص أن الـضرر قـد "التي یمكن أن تدفع بها مسؤولیة المدعى علیه فیقـول بأنـه 

نــشأ عــن ســبب أجنبــي لا یــد لــه فیــه كحــادث فجــائي أو قــوة قــاهرة أو خطــأ مــن المــضرور أو 
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یلُحظ أن المشرع العراقي ذكر الآفة السماویة والحادث الفجائي والقوة القاھرة كلھا 
بشر ولیس في الحسبان تفید معنى واحد وھو القوة القاھرة التي لا تنسب الى فعل ال

وكان الأجدر بالمشرع . ًتوقعھا أو تلافیھا وتجعل كلھا تنفیذ الالتزام مستحیلا
. ًالعراقي أن یذكر فقط القوة القاھرة بدلا من ذكر الآفة السماویة والحادث الفجائي

ًفإذا تحقق السبب الأجنبي بھذه الصورة یصبح تنفیذ الالتزام مستحیلا قانونا  ً
  .  )١( عفاء المدین من تعویض الضرروبالتالي أ

ًویعُد فعل الغیر سببا أجنبیا أذا أثبت المدعى علیھ أن الضرر نتج عن خطأ شخص  ً
ویستطیع أثبات ذلك إذا أفلح في نفي علاقة السببیة بین . أجنبي عنھ یستغرق خطأه

  . )٢( جنبي ویعفى من المسؤولیةخطئھ وبین الضرر لیتحملھا الأ
ًویعُد خطأ المضرور سببا أجنبیا أذا أثبت المدعى علیھ أن المدعي تسبب بخطئھ  ً
فیما أصابھ من ضرر وینفي علاقة السببیة بین خطأه وبین الضرر، أما إذا ثبتت 

لمدعى علیھ والضرر كان للضرر سببان وسمیت ھذه علاقة السببیة بین خطأ ا
الحالة بحالة الخطأ المشترك، وعندئذ توزع المسؤولیة على المضرور والمدعى 

من القانون ) ٢١٠(، لذا قضت المادة  )٣( علیھ بحسب جسامة خطأ كل منھما
یجوز للمحكمة أن تنقص مقدار التعویض أو ألا تحكم "المدني العراقي بقولھا 

بتعویض أذا كان المتضرر قد أشترك بخطئھ في أحداث الضرر أو زاد فیھ أو كان 
وھنا لا بد من الأشارة الى أن المشرع العراقي بموجب .  )٤( "قد سوأ مركز المدین

                                                               

ولكـن یلحـظ بـأن هـذه المـادة لـم تـشیر ".  الـضررخطأ من الغیر كـان غیـر ملـزم بتعـویض هـذا
 .ًالى الآفة السماویة التي أشار ألیها المشرع العراقي متأثرا بالفقه الأسلامي

 .٣٩٤منذر الفضل، مصدر سابق، ص.  د-:  ینظر)١(

 ٢٤١عبد المجید الحكیم وآخرون، مصدر سابق، ص.  د-:  ینظر)٢(

  . ومابعدها٨٨١عبد الرزاق أحمد السنهوري، مصدر سابق، ص.  د-:  ینظر)٣(
 ومــا ٦٦د مــأمون، مــصدر ســابق، صعبــد الرشــی.  د-:وینظــر فــي تفاصــیل الــسبب الأجنبــي

 .بعدها

ــادة)٤( ــاء فیهـــا ) ٢١٦ (  وتقابلهــاـ المـ ــي جـ ــي أن "مـــن القـــانون المـــدني المــــصري والتـ یجـــوز للقاضــ
ــدار التعـــویض أو ألا یحكـــم بتعـــویض مــاـ، إذا كـــان الـــدائن بخطئـــه قـــد أشـــترك فـــي  یـــنقص مقـ

 ".إحداث الضرر أو زاد فیه
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قي قد نص على تضامن المسؤولین في من القانون المدني العرا) ٢١٧(نص المادة 
حالة تعددھم عن عمل غیر مشروع وألتزموا بتعویض الضرر، وكذلك فعل 

  .من القانون المدني) ١٦٩(المشرع المصري في المادة 
أما علاقة السببیة في القوانین العراقیة القدیمة فھي واحدة ویراد بھا العلاقة 

لذي أصاب المضرور، فتقوم عندما بین الفعل الذي أرتكبھ المسؤول والضرر ا
ًیكون الضرر ناشئا عن الفعل فیكون الفعل سببا والضرر مسببا، وتظھر ھذه  ً ً
ًالعلاقة واضحة عندما یكون فعل المسؤول سببا في قطع ید الآخر أو إتلاف طرفھ 
أو كسر سنھ أو تشویھ سمعتھ أو النیل من كرامتھ أو إغراق حقل الأخر أو كان 

  . )١(  في تحویل الحقل الى أرض جرداءًإھمالھ سببا
أن الرجل "وتظھر علاقة السببیة واضحة في نصوص قانون حمورابي فقد ورد 

.  )٢( ........."ذا فتح الماء وخرب العمل الذي أنجزه في حقل جاره فعلیھ أن یدفعأ
 الماء كما أن حجز الشخص من دون سبب یترتب فخراب الحقل كان نتیجة لفتح

، وحجز الشخص لأموال الغیر من دون سبب یمنع صاحب  )٣( علیھ أھدار حریتھ

  .   )٤( المال من الإستفادة منھ وأستغلالھ

لم یرد ما "الى أنھ  )٥( أنھ على الرغم من ذھاب جانب من الفقھوتجدر الأشارة الى 
یدل على حالة تعدد الأسباب أو حالة قیام السبب الأجنبي وأثره على العلاقة السببیة 

لا أننا نعتقد عكس ذلك إذ أن من المبادئ التي جاءت بھا ، إ"بین الفعل والضرر
قوانین العراق القدیمة والتي أثرت وسادت في القوانین المدنیة الحدیثة، مبدأ القوة 
ًالقاھرة، لذا تعد تلك القوانین أصلا لھذا المبدأ ونستند في قولنا الى نص المادة 

                          

  ینظر المـواد المـشار ألیهـا فـي كـل مـن قـانون أورنمـو ولبـت عـشتار وأیـشنونا وقـانون حمـورابي )١(
 .في المطلب الخاص بالضرر في القوانین العراقیة القدیمة من هذا البحث

  ینظر المـواد المـشار ألیهـا فـي كـل مـن قـانون أورنمـو ولبـت عـشتار وأیـشنونا وقـانون حمـورابي )٢(
 .في المطلب الخاص بالضرر في القوانین العراقیة القدیمة من هذا البحث

 .من قانون حمورابي) ١١٤(  ینظر نص المادة )٣(

 .من قانون حمورابي) ٢٤١(  ینظر نص المادة )٤(

ــة، مــــصدر .  د-:  ینظـــر)٥( ــوانین العراقیـ ــي أقـــدم القـ ــعید، المـــسؤولیة التقـــصیریة فـ ــداالله سـ لیلـــى عبـ
 .١٧٠سابق، ص
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ل حقلھ لفلاح لقاء جزء من أذا أعطى رج"من قانون حمورابي إذ جاء فیھا ) ٤٥(
" أدد"حصة حقلھ، وبعد ذلك دمر ألھ الأعاصیر ) صاحب الحقل(الغلة وأستلم 

، ونشیر الى حكم "الحقل أو ضربھ الفیضان فأن الخسارة تقع على الفلاح وحده
من قانون حمورابي التي أعتبرت بأنھ أذا مات الكفیل في بیت ) ١١٥(المادة 

ًمحتجزه موتا طبیعیا لات قوم المسؤولیة التقصیریة ولا یلزم محتجزه بالتعویض، ً
ولا یسأل الراعي تجاه المالك للحیوانات أذا مرضت بسبب وباء أو قتلت بفعل 

  .  )١( الأسد
  

 المبحث الثاني
اقية القديمة التعويض عن المسؤولية التقصيرية بين القوانين العر

قوانين المعاصرةوال  
الخطأ والضرر والعلاقة ( أذا توفرت اركان المسؤولیة التقصیریة   

مبلغ "، وأمكن أثباتھا ترتب حكمھا وھو التعویض، ویعرف التعویض بأنھ )السببیة
من النقود أو أیة ترضیة من جنس الضرر تعادل ما لحق المضرور من خسارة 

، فالتعویض ھو وسیلة  )٢( "الضاروما فاتھ من كسب كانا نتیجة طبیعیة للفعل 
ًالقضاء لجبر الضرر محوا أو تخفیفا وھو یدور مع الضرر وجودا وعدما ولا  ً ً ً
ًتأثیرا لجسامة الخطأ فیھ، وینبغي أن یتكافأ مع الضرر من دون أن یزید علیھ أو 

ًر الضرر كي لا یكون عقابا أو مصدر ربح ینقص عنھ ولا یجوز أن یتجاوز مقدا
ولكن ھل یحق للقاضي أن یأخذ الظروف الملابسة للضرر بعین .  )٣( للمضرور

  الأعتبار عند تقدیره للتعویض؟

                          

 .من قانون حمورابي) ٢٦٦(  ینظر نص المادة )١(

 .٣٧١سعدون العامري، مصدر سابق، ص.  د-:  ینظر)٢(

 .٣٧١سعدون العامري، مصدر سابق، ص.  د-:  ینظر)٣(
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، الأولى وھي النظریة الشخصیة التي تعتنق  )١( تبرز نظریتان في ھذا الشأن
الفكرة القائلة بمراعاة الظروف والعوامل المحیطة بالضرر والخارجة عنھ وھو ما 

، والثانیة، وھي النظریة الموضوعیة )التعویض العادل للضرر(یعبر عنھ بمبدأ 
التي تنادي بضرورة تجاھل الظروف الملابسة للضرر والخارجة عنھ بمعنى 

إذ تأتي دراسة ھذا الموضوع من الصبغة ).التعویض المعادل للضرر(ألتزام مبدأ 
ًالعملیة التي یمتاز بھا، أذ یؤدي القضاء دورا عملیا مھما في مسأ ً لة تقدیر الضرر ً

 ًوالظروف الملابسة لھ، بل أن دور القضاء في ھذا الشأن یوصف أحیانا بالتحكمي
ً، وھذا التحكم الذي قد یكون واضحا أذا كان الضرر مادیا، فأنھ یبدو أكثر  )٢( ً

ًوضوحا إذا كان الضرر جسمیا، ویبلغ ذروتھ أذا ك ًوبناء على ذلك . ًان الضرر أدبیاً
سوف نقسم ھذا المبحث الى مطلبین، نتناول في المطلب الأول التعویض عن 
الضرر في القوانین المعاصرة ونبین في المطلب الثاني التعویض عن الضرر في 

  -:القوانین العراقیة القدیمة على وفق الآتي
  

 المطلب الأول
 عاصرةالتعويض عن الضرر في القوانين الم

ًیبدو التعویض في صور شتى، فقد یكون تعویضا عینیا أو نقدیا أو غیر  ً ً
ًنقدي، ویراد بالتعویض العیني عملیة أصلاح الضرر إصلاحا تاما بأعادة  ً

الى الوضع نفسھ الذي كان فیھ المتضرر قبل حدوث ) طالب التعویض(المتضرر 
  .أي نوع من أنواع الأضرار أو الأصابات 

رة الى أن القانون المدني العراقي قد أشار الى بعض وتجدر الأشا
التطبیقات للتعویض العیني في نطاق التعسف في أستعمال الحق سواء أكان 

ًمثلا ما یخص التعویض ) ٤١(ًالضرر المتولد مادیا أم معنویا، إذ جاء في المادة 
عمال لكل من نازعھ الغیر في أست"العیني من الضرر المعنوي، إذ نصت على أنھ 

، ومع ....."لقبھ بلا مبرر ولكل من أنتحل الغیر لقبھ أن یطلب وقف ھذا التعرض

                          

للــضرر وتأثیرهــا علــى تقــدیر التعــویض  جلیــل حــسن الــساعدي، الظــروف الملابــسة -:  ینظــر)١(
فــي المــسؤولیة التقــصیریة، بحــث منــشور فــي مجلــة العلــوم القانونیــة والــسیاسیة، عــدد خــاص، 

 .٢١٣، ص١٩٩٨

 .٢١٣ جلیل حسن الساعدي، مصدر سابق، ص-:  ینظر)٢(
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ًذلك یشترط عادة للحكم بالتعویض العیني أن یكون ممكنا وغیر مرھق للمسؤول  ً
   الأحیان یتعذر على القاضي الحكم، ألا أنھ في كثیر من) مدني عراقي٢٤٦م(

  .لى التعویض بمقابلبالتعویض العیني مما یوجب علیھ اللجوء ا
أما عن التعویض غیر النقدي فھو یتوسط التعویض العیني والتعویض 
النقدي، فھو تعویض عما قد تقتضیھ ظروف الدعوى في بعض الصور ، فقد یكون 
من مصلحة المتضرر أن یطلب التعویض غیر النقدي فتأمر المحكمة بأمر معین 

  .على سبیل التعویض
ي ذكرناھا قد یكون عن ضرر مادي أو یحكم أن التعویض على صوره الت

وعلیھ سیقسم ھذا المطلب الى فرعین، نتناول في الفرع الأول . بھ عن ضرر أدبي
التعویض عن الضرر المادي، ثم نتناول في الفرع الثاني، التعویض عن الضرر 

  .الأدبي
  

 الفرع الأول
 التعويض عن الضرر المادي

ر المادي معرفة ما المقصود یقتضي البحث في التعویض عن الضر   
بالضرر المادي، ویمكن القول أن الضرر المادي ھو الذي یخل بمصلحة أو 
مشروع للمضرور أو حقھ قیمة مالیة وینقسم الى قسمین، الأول ھو الضرر 
الجسدي، وھو الأذى الذي یصیب جسم الإنسان وھذا الضرر قد یقع على جسم 

حق الإنسان في السلامة الجسدیة، وأن الإنسان فیزھق الروح أو أن یقع على 
الضرر غیر الممیت قد لا ینشأ عن الضرب أو الجرح أو الكسر وأنما لمجرد 

وأن ھذا . الأضرار بالصحة بسبب أستنشاق الھواء الملوث الذي یسببھ الغیر
الضرر قد یؤدي الى العجز الكلي الدائم او المؤقت أو الى العجز الجزئي الدائم أو 

  .  )١( سب شدة الأصابة في الجسم أو جسامتھاالمؤقت بح
أما القسم الثاني فھو الضرر المالي، وھو الضرر الذي ینصب على المال   

ًفیؤدي الى تلفھ كلا أو جزءا أو الى نقص في قیمتھ أو تفویت منفعتھ  ویقع ھذا  ً
للشخص فیخل بمصلحة المتضرر، ومن أمثلتھ المساس الضرر على الذمة المالیة 

                          

 .٣٥٤و ٣٥١منذر الفضل، مصدر سابق، ص.  د-:  ینظر)١(



  )١٧(، السنة ) ٥٢(، العدد ) ١٥(مجلة الرافدین للحقوق ، المجلد 
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ًبحقوق الشخص المالیة كحق الملكیة وحقوق المؤلف فضلا عن المساس بصحة 
  . )١( الإنسان وجسده إذا كان یترتب علیھ خسارة مالیة كنفقات العلاج والأدویة

ًنھ أیا كانت الأصابة أو الضرر الجسدي ممیتا أو ومن ثم یمكن القول بأ   ً
غیر ممیت فأنھ ینشأ عنھ نوعین من الأضرار وھما الضرر المالي وعناصره 

الضرر الأدبي وھو الآلام ، مالحق المتضرر من خسارة وما فاتھ من كسب 
  . )٢( والحزن والتشویھ الذي ینجم عن الضرر الجسدي

فبالنسبة لتعویض الضرر الجسدي الناشئ عن أصابة غیر ممیتة فقد 
 تقدر المحكمة -١"بقولھا  )٣( من القانون المدني العراقي) ٢٠٧(حددتھ المادة 

التعویض في الأحوال جمیعھا بقدر مالحق المتضرر من ضرر وما فاتھ من كسب 
 ویدخل في تقدیر -٢شروع بشرط أن یكون ھذا نتیجة طبیعیة للعمل غیر الم

". التعویض الحرمان من منافع الأعیان ویجوز ان یشتمل الضمان على الأجر
یتضح من ھذا النص أن عناصر تعویض الضرر المادي یشتمل مالحق المتضرر 
من خسارة وھي مصاریف العلاج والدواء وما فاتھ من كسب أي ما یؤدي إلیھ 

ن یكون عجز كامل ولكنھ لفترة محدودة أو كأ. نقصان أو فقدان قدرتھ على العمل
 . *ًعجز جزئي دائم یبقى ملازما للمتضرر طوال حیاتھ

ومن ثم فأن التعویض عن الضرر المادي یمثل قیمة مالیة تضاف الى ذمة 
المضرور من دون الحاجة الى أتفاق بشأن تحدیده أو حكم یبین مقداره الى ورثتھ، 

                          

 .١٣٨و ١٣٧سلیمان مرقس، مصدر سابق، ص.  د-:  ینظر)١(

 .٣٥٥بق، صمنذر الفضل، مصدر سا.  د-:  ینظر)٢(

ًأذا لــم یكــن التعــویض مقــدرا فــي "مــدني مــصري إ تــنص علــى أنــه ) ١ف/٢٢١(  تقابلهــا المــادة )٣(
لتعـــویض مـــالحق الـــدائن مـــن العقـــد أو بـــنص فـــي القـــانون فالقاضـــي هـــو الـــذي یقـــدره ویـــشمل ا

خسارة وما فاته من كسب بشرط أن یكون هـذا نتیجـة طبیعیـة لعـدم الوفـاء بـالالتزام أو للتـأخر 
فـي الوفـاء بـه ویعتبــر الـضرر نتیجـة طبیعیــة أذا لـم یكـن فـي أســتطاعة الـدائن أن یتوقـاه ببــذل 

  ". جهد معقول
ه فیمــا یــأتي مــن هــذه الدراســة ً هــذا فــضلا عــن التعــویض عــن الــضرر الأدبــي والــذي سنوضــح*   

الـذي سیـشتمل علـى أنـواع مختلفـة مـن الأضـرار غیـر المالیـة التـي قـد یكابـدها المـصاب علــى 
 .أثر الحادثة
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ً لا تسبب الأصابة للمتضرر لا ربحا ولا ًویجب أن یكون معادلا للضرر بحیث
  .)١(خسارة

أما في حالة الضرر الجسدي الممیت فكذلك یرتب ھذا الضرر حقین ھما 
التعویض عن الضرر المادي والحق في التعویض عن الضرر الأدبي، أما 

من القانون المدني العراقي ) ٢٠٣(التعویض عن الضرر المادي فقد حددت المادة 
في حالة القتل وفي حالة الوفاة بسبب الجرح أو أي فعل ضار "ھا من یستحقھ بقول

ًآخر یكون من أحدث الضرر مسؤولا عن تعویض الأشخاص الذین كان یعیلھم 
، وبمقتضى ھذا النص یستحق "المصاب وحرموا من الأعالة بسبب القتل أو الوفاة

ً فعلا التعویض المادي من كان لھ حق النفقة على المیت وكان المیت یعیلھ
  .ًفالمحروم من الإعالة قد یكون وارثا أو غیر وارث

وینبغي أن یلحظ أن التعویض عن الضرر المادي الذي تقضي بھ المحكمة 
ًلمن كان یعیلھم یثبت لھم مباشرة ویدخل في ذمتھم عن ضرر أصابھم شخصیا من 

عھ وتتولى المحكمة توزی. دون أن ینتقل إلیھم بالمیراث عن طریق ذمة المتوفي
  . )٢(علیھم بحسب ماتنسبھ

أما الضرر الذي أصاب المصاب وھو الموت وھو ضرر مادي یصیب 
المتوفي الذي فقد أغلى شيء مادي یملكھ وھو الحیاة ولا یحق للوارث المطالبة 
ًبالتعویض عن ضرر الموت بوصفھ خلفا على أن فكرة التعویض عن ضرر 

                          

ًأذا لــم یكــن التعــویض مقــدرا فــي "مــدني مــصري إ تــنص علــى أنــه ) ١ف/٢٢١(تقابلهــا المــادة   )١(
العقـــد أو بـــنص فـــي القـــانون فالقاضـــي هـــو الـــذي یقـــدره ویـــشمل التعـــویض مـــالحق الـــدائن مـــن 

عـدم الوفـاء بـالالتزام أو للتـأخر خسارة وما فاته من كسب بشرط أن یكون هـذا نتیجـة طبیعیـة ل
فـي الوفـاء بـه ویعتبــر الـضرر نتیجـة طبیعیــة أذا لـم یكـن فـي أســتطاعة الـدائن أن یتوقـاه ببــذل 

  ". جهد معقول
ً هــذا فــضلا عــن التعــویض عــن الــضرر الأدبــي والــذي سنوضــحه فیمــا یــأتي مــن هــذه الدراســة *  

ة التـي قـد یكابـدها المـصاب علــى الـذي سیـشتمل علـى أنـواع مختلفـة مـن الأضـرار غیـر المالیـ
 .أثر الحادثة

منــذر عبــد الحــسین . د : ٨٦٩عبــد الــرزاق أحمــد الــسنهوري، مــصدر ســابق، ص.  د-: ینظــر )٢(
 .٢٨٢الفضل، مصدر سابق، ص



  )١٧(، السنة ) ٥٢(، العدد ) ١٥(مجلة الرافدین للحقوق ، المجلد 

Rafidain Of Law Journal, Vol. (15), No. (52), Year (17) 

١٥٩

،  )١( الموت لا یقضي بھا القضاء العراقي في تطبیقاتھ القضائیة في الوقت الحاضر
ولكن من حق الورثة المطالبة بتعویض الضرر المادي الذي لحق بمورثھم قبل 

 من تاریخ الأصابة موتھ والذي یشمل مصاریف العلاج والدواء والعجز عن العمل
ویمكن  )٢( ًحتى تاریخ الوفاة فضلا عن مصاریف التشییع والدفن وإقامة الفاتحة

  . من القانون المدني العراقي) ٢٠٢(الأستناد في ذلك الى نص المادة 
 الأدبي الذي یصیب ذوي المیت في شعورھم أما الحق في تعویض الضرر

  )٣( من القانون المدني العراقي) ٢٠٥(وعواطفھم وھو الذي نصت علیھ المادة 
التي قضت بأن من یستحق التعویض عنھ ھم أحد الزوجین والأقربین من الأسرة 

ویلحظ أن . دت قیمتھ بمقتضى أتفاق أو حكم نھائيولا ینتقل إلیھم إلا أذا حد
ًالتعویض الذي یضاف الى ذمة المتضرر ویؤول الى الورثة سواء كان تعویضا 
عن ضرر مادي أو أدبي وتحدد مقداره في حیاة المصاب فأنھم یقتسمونھ على وفق 

  . )٤( أحكام المیراث الشرعي
ویثار السؤال عن كیفیة تعویض الضرر المادي ھل یجوز التعویض 

  ًالعیني أم التعویض بمقابل أم الأثنین معا؟

                          

ًأذا لــم یكــن التعــویض مقــدرا فــي "مــدني مــصري إ تــنص علــى أنــه ) ١ف/٢٢١(  تقابلهــا المــادة )١(
یقـــدره ویـــشمل التعـــویض مـــالحق الـــدائن مـــن العقـــد أو بـــنص فـــي القـــانون فالقاضـــي هـــو الـــذي 

خسارة وما فاته من كسب بشرط أن یكون هـذا نتیجـة طبیعیـة لعـدم الوفـاء بـالالتزام أو للتـأخر 
فـي الوفـاء بـه ویعتبــر الـضرر نتیجـة طبیعیــة أذا لـم یكـن فـي أســتطاعة الـدائن أن یتوقـاه ببــذل 

  ". جهد معقول
 والــذي سنوضــحه فیمــا یــأتي مــن هــذه الدراســة ً هــذا فــضلا عــن التعــویض عــن الــضرر الأدبــي*  

الـذي سیـشتمل علـى أنـواع مختلفـة مـن الأضـرار غیـر المالیـة التـي قـد یكابـدها المـصاب علــى 
 .أثر الحادثة

 كمـــا ینظــر فـــي تفــصیل ذلـــك ١١٨و١١٧ســـعدون العــامري، مـــصدر ســابق، ص.  د-: ینظــر) ٢(
 .١٣٠ص

 .من القانون المدني المصري) ٢٢٢(  تقابلها المادة )٣(

 .٢٤٩ق، صعبد المجید الحكیم وآخرون، مصدر ساب.  د-:ینظر  )٤(
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من القانون المدني ) ٢٠٩(یمكن الأجابة على ذلك بما ورد في المادة 
ًطریقة التعویض تبعا للظروف ویصح أن یكون  تعین -١" بقولھا  )١( العراقي

ًالتعویض أقساطا أو أیراد مرتبا ویجوز في ھذه الحالة ألزام المدین بأن یقدم تأمینا ً ً .
ً ویقدر التعویض بالنقد على أنھ یجوز للمحكمة تبعا للظروف وبناء على طلب - ٢ ً

داء أمر معین أو المتضرر أن تأمر بأعادة الحالة الى ما كانت علیھ أو أن تحكم بأ
  ".برد المثل في المثلیات وذلك على سبیل التعویض

ًیتبین من النص بأن الأصل في التعویض أن یكون نقدیا یقدره القاضي 
ًبمبلغ من النقود إلا أنھ لیس ما یمنع أن یكون التعویض النقدي مبلغا مقسطا أو على  ً

ھ المحكمة في الأحوال ًشكل أیراد مرتب مدى حیاة المتضرر وغالبا ما تلجأ إلی
التي یتعذر فیھا التعویض العیني أو التعویض غیر النقدي فلا تفرض المحكمة 
ًكلیھما إلا بناء على طلب الدائن أو توافرت أمكانیة الأستجابة  للطلب، كما قد یكون 
التعویض بأعادة الحالة الى ما كانت علیھ كالحكم بھدم حائط بناه شخص فسد على 

الھواء كما قد یكون التعویض بصورة حكم بأداء أمر معین كنشر جاره الضوء و
الحكم الصادر بأدانة مرتكب الفعل الضار في الصحف وقد یتخذ التعویض صورة 

  .  )٢( رد المثل في المثلیات
تقدیر التعویض أن یحدده القاضي بقدر الضرر وقت تحملھ والأصل في 

ما یقتضیھ الغرض من التعویض وھو رد المضرور الى الوضع الذي كان یمكن 
أن یكون فیھ لو لم یخل المدین بألتزامھ، ومع ذلك قد یتغیر الضرر من حیث 

یثار و. جسامتھ في الفترة التي تمتد بین حدوثھ وبین النطق بالحكم بالتعویض عنھ
  التساؤل عندئذ عما أذا كان یقدر وقت تحملھ أو عند الحكم بتغطیتھ؟

من مقتضى العدالة أن یقدر التعویض عن الضرر المادي وقت صدور 
الحكم بھ لأن الضرر قد یتفاقم ویصبح عاھة مستدیمة الى یوم صدور الحكم، أو 

                          

 .من القانون المدني المصري) ١٧١(  تقابلها المادة )١(

سـعدون العـامري، مــصدر . ومابعـدها ؛ د٣٧٣منـذر الفـضل، مـصدر ســابق، ص.  د-:  ینظـر)٢(
 .٢٧٦و٢٧٥سابق، ص



  )١٧(، السنة ) ٥٢(، العدد ) ١٥(مجلة الرافدین للحقوق ، المجلد 
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، أما أذا  )١( حكمتتغیر أسعار السوق فالعبرة بسعر النقد أو السوق یوم النطق بال
ًھائیا وقت الحكم جاز لھ أن یترك ًتعذر على القاضي تقدیر التعویض تقدیرا ن

للمضرور الحق في المطالبة بأعادة النظر في تقدیر التعویض خلال مدة معقولة 
وتكون العبرة في تقدیر التعویض النھائي بوقت النطق بالحكم بھ وعلى ذلك نصت 

أذا لم یتیسر للمحكمة أن تحدد "من القانون المدني العراقي بقولھا ) ٢٠٨(المادة 
ًیض تحدیدا كافیا فلھا أن تحتفظ للمتضرر بالحق في أن یطالب خلال مدة التعو ً

  . )٢( "معقولة بأعادة النظر في التقدیر
    

 الفرع الثاني
 التعويض عن الضرر الأدبي

ن ًقبل الكلام عن تعویض الضرر الأدبي یقتضي الأمر معرفتھ فضلا ع
وقد یتبادر الى الذھن بأن الضرر الأدبي ھو الذي لا یقع تحت . الضرر المعنوي

الحواس فلا یمكن رؤیتھ أو لمسھ لأنھ خاص بالعواطف غیر المادیة، غیر أن ھذا 
لیس المعنى الحقیقي للضرر الأدبي لأن بعض الأضرار المحسوسة كالآلام 

. ً الجروح تعد أضرارا أدبیةالجسمیة الناشئة عن الأصابة والتشویھ الناتج عن
ولذلك فھو الضرر الذي لا یلحق بالمضرور أي ضرر مالي ولا یؤدي الى أي 

  . )٣( نقص في ذمتھ المالیة، فھو یعرف بالضرر غیر المالي

                          

 ؛ القاضـــي محمـــد عبـــد ٢٥٠عبـــد المجیـــد الحكـــیم وآخـــرون، مـــصدر ســـابق، ص.  د-:  ینظـــر)١(
طعــیس، الأحكــام الخاصــة للتعــویض عــن الــضرر المعنــوي فــي المــسؤولیة التقــصیریة، بحــث 

 .١١٤، ص١٩٦٧منشور في مجلة القانون المقارن، بغداد، 

 .من القانون المدني المصري) ١٧٠(  تقابلها المادة )٢(

ـــر  )٣( ــ ــابق، ص.  د-:ینظــ ــ ــ ـــصدر سـ ــ ــامري، مــ ــ ــ ـــعدون العـ ــ ـــد . د. : ٦٩و٦٨ســ ــ ــرزاق أحمــ ــ ــ ــد الـ ــ ــ عبـ
  . ٨٦٥و٨٦٤السنهوري، مصدر سابق، ص

منـذر عبـد الحـسین الفـضل، .  د-:ي تفـصیل الـضرر الأدبـي وموقـف القـضاء العراقـي ینظر ف*   
الــضرر المعنــوي فــي المــسؤولیة المدنیــة، بحــث منــشور فــي مجلــة العلــوم القانونیــة والــسیاسیة، 

 .وما بعدها٢٥٥، ص١٩٨٧المجلد السادس، العدد الأول والثاني، بغداد، 
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  -:* الآتیةویمكن حصر أن الضرر الأدبي في الأحوال
ضرر أدبي یصیب الجسم، فالضرب والجرح علاوة على ما یسببانھ : ًأولا

للمصاب من ضرر مادي یتمثل فیما ینفقھ من مال في العلاج أو في تعطلھ عن 
ًالعمل یحدثان ضررا أدبیا یتمثل فیما یسببھ الاعتداء من ألم للمصاب ً.  

القذف والسب وھتك  ضرر أدبي یصیب الشرف والأعتبار والعرض، فً:ثانیا
ًالعرض وإیذاء السمعة والاعتداء على الكرامة أعمال تحدث ضررا أدبیا، إذ ھي  ً

  .تضر بسمعة المصاب وتؤذي شرفھ وأعتباره بین الناس
ضرر أدبي یصیب العاطفة والشعور كانتزاع طفل من حضن أمھ وخطفھ أو : ًثالثا

 الزوجة أو أصابة الشخص في الاعتداء على الأولاد أو الأم أو الأب أو الزوج أو
  .معتقداتھ الدینیة

ضرر أدبي یصیب الشخص من مجرد الاعتداء على حق ثابت لھ كدخول : ًرابعا
  .شخص ملك غیره رغم معارضة المالك

من القانون ) ٢٠٥(والتعویض عن الضرر الأدبي قد أشارت إلیھ المادة 
لأدبي كذلك، فكل تعد  یتناول حق التعویض الضرر ا- ١"المدني العراقي بقولھا 

على الغیر في حریتھ أو عرضھ أو شرفھ أو في سمعتھ أو في مركزه الأجتماعي 
 ویجوز أن یقضي -٢. ًأو في أعتباره المالي یجعل المعتدي مسؤولا عن التعویض

بالتعویض للأزواج وللأقربین من الأسرة عما یصیبھم من ضرر أدبي بسبب موت 
ن الضرر الأدبي الى الغیر إلا أذا تحددت قیمتھ ولا ینتقل التعویض ع. المصاب

  . )١( "بمقتضى أتفاق أو حكم نھائي
یتضح من ھذا النص أن المشرع العراقي وضع في الفقرة الأولى المبدأ 

واج العام للتعویض عن الضرر الأدبي وأجاز في الفقرة الثانیة منحھ للأز
 وحدد في الفقرة الثالثة شروط  )٢( والأقربین من الأسرة في حالة موت المصاب،

                          

 یــشمل التعــویض الــضرر -١"مــن القــانون المــدني المــصري علــى أنــه ) ٢٢٢(  نــصت المــادة )١(
ــذه الحالـــة أن ینتقـــل الـــى الغیـــر إلا أذا تحـــدد بمقتـــضى . ًالأدبـــي أیـــضا ــوز فـــي هـ ولكـــن لا یجـ

ـــه  ــدائن بــ ــب الـــ ـــاق أو طالـــ ــضاءأتفـ ـــام القـــ ـــالتعویض إلا -٢. أمــ ــم بــ ـــوز الحكـــ ـــك لا یجــ ـــع ذلــ  ومــ
 ".للأزواج والأقارب الى الدرجة الثانیة عما یصیبهم من ألم من جراء موت المصاب

مـــن الـــصعب تحدیـــدهم، فأقـــارب الـــشخص مـــن یجمعهـــم وایـــاه أصـــل ). الأقربــون مـــن الأســـرة  ()٢(
، والقرابـة أمـا أن تكـون مباشـرة مـا بـین الأصـول والفـروع أو غیــر ) مـدني عراقـي٣٨م(مـشترك 

ـــي  ـــة الحواشـ ـــرة كقرابـ ـــي٣٩م(مباشـ ــدني عراقـ ــد ).  مــ ــاـرب أحــ ــة وأقـ ـــي القرابــ ـــدون فـ ــزوجین یعـ الــ
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رر الأدبي حق ویستفاد من ھذا النص أن التعویض عن الض. أنتقالھ الى الغیر
یتعلق بشخص الدائن أو المضرور، فلا یثبت لھ الكیان المالي إلا إذا أقر بھ المدین 
ًأو طالب بھ الدائن قضاء ، ولا ینتقل الى الغیر إلا أذا تحددت قیمتھ بمقتضى أتفاق 
بین المتضرر وفاعل الضرر أو صدر بھ حكم نھائي أذا كان المتضرر قد رفع 

  .تعویضالدعوى للمطالبة بال
ویترتب على ذلك، أن المدعي إذا توفي قبل صدور الحكم في الدعوى 
أنقضى حقھ بموتھ ولا ینتقل الحق الى الورثة، ولا یحق لدائني المضرور أن 
یستعملوا بأسمھ الدعوى المباشرة للمطالبة بحق مدینھم في التعویض عن الضرر 

ویفھم كذلك أن الضرر الأدبي . ًاًالأدبي إلا إذا تحدد مقدار التعویض أتفاقا أو قضاء
أذا نشأ عن موت المصاب كقتل زوج أو طفل أو مجنون فأن الحق في التعویض 
ینتقل الى الزوجین والأقربین من الأسرة الذین لم یتولى المشرع العراقي 
حصرھم، وأنما ترك أمر تحدیدھم الى القضاء وفي ذلك مسایرة للعدل، حیث 

عمن یتألمون حقیقة لموت المصاب بصرف النظر سیجیز ذلك للقضاء التحري 
ًعن درجة القرابة، لأن الضرر الأدبي یبدو في ھذه الحالة ألما في الشعور ومساسا  ً
بالعواطف، فقد لا یتأثر بموت المصاب أقرب أقربائھ وقد یكون من الأبعدین من 

  . )١( ًذوي قرباه ممن یبدو أكثر الناس تألما لموتھ
من القانون المدني العراقي لم ) ٢٠٥(ولما كانت الفقرة الثانیة من المادة 

تحدد درجة القرابة من المستحقین للتعویض عن الضرر المعنوي الأمر الذي أوقع 
یستحق "ضیة ذھبت فیھا محكمة التمییز الى أنھ القضاء العراقي في حیرة، ففي ق

                                                               

، فــأمر تقــدیر القرابــة فــي حالـــة ) مــدني عراقــي٣٩/٣م(والدرجــة بالنــسبة للــزوج الآخــر نفــسها 
تقــدیر الـــضرر الأدبـــي متـــروك للمحكمـــة والعبـــرة لا بدرجـــة القرابـــة التـــي تـــربط المـــدعي بقریبـــه 

  .المتوفي بل بما سبب له موت هذا القریب من ألم وحزن
عبــد الــرزاق عبــد الوهــاب، تعــویض الــضرر الأدبــي فــي القــانون . د-:ینظــر فــي تفــصیل ذلــك

السویــسري والقـــانون العراقـــي، بحـــث منــشور فـــي مجلـــة القـــضاء، العــدد الثـــاني، الـــسنة الرابعـــة 
 .٣٠-٢٩، ص١٩٦٩والعشرون، بغداد، 

عبـــد المجیـــد الحكـــیم . د. : ٣٠-٢٩ق عبـــد الوهـــاب، مـــصدر ســـابق، ص عبـــد الـــرزا-:  ینظـــر)١(
 .٢٤٨وآخرون، مصدر سابق، ص
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، وفي  )١( "التعویض عن الضرر الأدبي أقرباء المتوفى حتى الدرجة الرابعة
یض الأدبي عن دعس تستحق الجدة التعو"قضیة أخرى ذھبت فیھا الى ما یأتي 

الوارد في المادة ) الأقربین من الأسرة(حفیدھا ووفاتھ لأنھا من المشمولین بتعبیر 
أم "ا یلي ، في حین ذھبت في قضیة أخرى الى م )٢( "من القانون المدني) ٢٠٥(

ًالزوجة تستحق تعویضا أدبیا عن موت زوج أبنتھا ، و وجدت قرارات متعددة  )٣( "ً
تحصر حق التعویض عن الضرر المعنوي للمستحقین بسبب الوفاة الى الدرجة 

  . )٤( الثانیة من القرابة
وتجدر الأشرة الى أن القانون المدني العراقي لم ینص على حالة تعویض 
الغیر عن الضرر المعنوي في حالة العجز الدائم للمصاب وھو عیب في التشریع، 

قضیة ذھبت فیھا محكمة التمییز الى وقد ذھب القضاء العراقي الى تأكید ذلك، ففي 
،  )٥( "أذا لم یمت المصاب فلا یحكم لوالده بتعویض أدبي عن أصابة ولده"ما یأتي 

 )٦( "في حالة موت المصابلا یحق للغیر المطالبة بالتعویض الأدبي إلا "وإلى أنھ 
.  

                          

، مجموعـة الأحكـام العدلیـة، العــدد ٣٠/٨/١٩٨٠ فـي ١٩٨٠/ مدنیـة أولـى/ ١٧٧  رقـم القـرار )١(
 .١٥، ص٣/٩٨٠

ــي ١/١٩٨١م/٤٧٢  رقـــم القـــرار )٢( ــدد الأول، ١٠/٥/١٩٨١ فــ ــام العدلیـــة، العــ ، مجموعـــة الأحكــ
 .٢٣، ص١٩٨١، ١٢السنة 

، ١٩٨١، مجموعــة الأحكـــام العدلیـــة، ٣٠/١٢/١٩٨١ فـــي ٩٨١/ أداریــة/١٤٠٤  رقــم القـــرار )٤(
 .٢٣ص

 .٣٣، ص١٩٧٥، مجموعة الأحكام العدلیة،٣٠/١٠/٩٧٥ في ١/٩٧٥م/٤٠٢  رقم القرار )٤(

، مجموعـة الأحكــام العدلیـة، العــدد ٢٢/٥/١٩٧٩ فــي ١٩٧٩/مدنیــة أولـى/١٠٩٨  رقـم القـرار )٥(
 .٣٦، ص١٩٧٩، ٢

ـــرار )٦( ــ ـــم القـ ــي ٤/١٩٧٩م/٦٦٤  رقـــ ــ ــدد ١٦/٢/١٩٧٩ فــ ــ ـــة، العــ ــ ــام العدلیـ ــ ـــة الأحكــ ، ١، مجموعـــ
 .١٥، ص١٩٨٠



  )١٧(، السنة ) ٥٢(، العدد ) ١٥(مجلة الرافدین للحقوق ، المجلد 

Rafidain Of Law Journal, Vol. (15), No. (52), Year (17) 

١٦٥

ة تحدید  في أن الوضع الصحیح لمسأل)١( ونتفق مع جانب من الفقھ
المستحقین للتعویض عن الضرر الأدبي بسبب القتل أو حوادث السیارات أو 
غیرھا یوجب التمییز بین الضرر الجسمي الممیت والضرر الجسمي غیر الممیت 
كما في حالة العجز الجزئي أو الكلي إذ یكون للزوج والأقارب الى الدرجة الثانیة 

وعلیھ نقترح . ًذلك تحقیقا للعدالةھم المستحقین للتعویض عن الضرر الأدبي و
أقرار ما جاء بمضمون النص الوارد في مشروع القانون المدني العراقي لعام 

 لا یجوز الحكم بالتعویض عن - ١"منھ بقولھا ) ٤٣١( إذ نصت المادة ١٩٨٦
الضرر المعنوي الناشئ عن موت المصاب إلا للزوج والأقارب الى الدرجة الثانیة 

 یجوز أن یقضي للأشخاص المشمولین بحكم الفقرة -٢. لام حقیقیةالذین أصیبوا بآ
من ھذه المادة بالتعویض عن الضرر المعنوي في حالة العجز الدائم للمصاب ) ١(

  ".أذا كان ھولاء یعیشون معھ
ًویثار السؤال ھنا ھل یجوز تعویض الضرر الأدبي تعویضا عینیا أم  ً

  ًبمقابل سواء كان نقدیا أو غیر نقدي؟
مدني عراقي المار ذكرھا جاءت مطلقة ومن ثم فأن ) ٢٠٩(ن حكم المادة أ

شكل التعویض تحدده المحكمة فلھا أن تحكم بتعویض مالي أو بأعادة الحالة الى ما 
أو ) فاعل الضرر(كانت علیھ أو نشر الحكم في الصحف على نفقة المدعى علیھ 

، و یمكن )المتضرر(عي ًبأي شكل تراه مناسبا لأزالة الضرر الذي أصاب المد
القول بأن التعویض بمبلغ من النقود وأن لم یكن طریقة مثالیة لتعویض الضرر 
الأدبي فأنھ طریقة ناجحة للتعویض في ھذا المجال وأن كانت النقود لا تلعب في 
مجال التعویض عن الضرر الأدبي الدور نفسھ الذي تلعبھ في مجال التعویض عن 

لك تقوم بدور مرض، إذ أن الغایة من التعویض عن الضرر المادي فھي مع ذ
الضرر الأدبي منح المتضرر ترضیة مناسبة تكافئ بقدر الأمكان الألم والحزن 
الذین یحیطان بھ، ویمكن تحقیق ھذه الغایة عن طریق مبلغ من النقود یمنح 

  .  )٢( للمتضرر لیستخدمھ على وفق ما یرید

                          

ابـــراهیم المـــشاهدي،  : ٢٨٤و٢٨٣منـــذر عبـــد الحــسین الفـــضل، مـــصدر ســابق، .  د-:  ینظــر)١(
 .٨٥مصدر سابق، ص

عبـــد الـــرزاق عبـــد . د : ٦٧٨ي، مـــصدر ســـابق، صعبـــد الـــرزاق أحمـــد الـــسنهور.  د-:  ینظـــر)٢(
 .٣٢الوهاب، مصدر سابق، ص
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وتجدر الإشارة الى أن القضاء العراقي لم یستقر على رأي موحد من فكرة 
أعتماد الاعتبارات الخارجة عن الضرر المؤثرة في تقدیر التعویض عن الضرر 

الضرر الأدبي یقدر أن "المعنوي، ففي قضیة ذھبت محكمة التمییز الى ما یأتي 
، في حین ذھبت في قرار  )١( "من الخبراء بما یناسب مركز المتضرر الأجتماعي

التعویض الأدبي ھو الحزن واللوعة أي ینتفي فیھ المركز الأجتماعي "أخر الى أن 
فھو تعویض عن لوعة وعاطفة قد یتساوى فیھ الناس او الأقتصادي لأي شخص 

كافة وعلیھ فلا ینبغي أن یكون ھناك تفاوت ملحوض في التعویض الأدبي بین 
  . )٢( "شخص وآخر

وھنا نتساءل فیما أذا كان یجوز التعویض عن الضرر المعنوي لعدیم 
  التمییز ومن في حكمھ؟

لم تستقر محكمة التمییز على رأي محدد في ھذا المجال، إذ جاء في أحدى 
الطفل الذي یشعر بالألم بسبب دعس أختھ ووفاتھا یستحق التعویض "القرارات بأن 

ي لا یشعر بذلك بسبب صغر سنھ ویعود تقدیر ھذا الأمر عن الوفاة دون أخیھ الذ
،  )٣( الى الخبیر مع الأخذ بنظر الأعتبار أن سن التمییز ھو تمام السابعة من العمر

ًتستحق أبنة المتوفى دعسا "في حین من جھة ثانیة ذھبت محكمة التمییز الى أنھ 
ًضا أدبیا ولو كان عمرھا سنة واحدة لأن حزن الصغیرة أشد وأوجع لحرمانھا تعوی ً

  .  )٤( "من الأب ومعاناتھا من ذل الیتیم

  
  المطلب الثاني

 ةالتعويض عن الضرر في القوانين العراقية القديم
                          

 .١٩٧٠، النشرة القضائیة ١٢/٥/٩٧٠ في ٩٧٠/حقوقیة ثالثة/٣٢٦  رقم القرار )١(

ـــرار )٢( ــم القـ ـــة/ ٣٨٦٧  رقــ ـــة ثالثـ ــي ٩٨٢/أداریـ ـــن٢٦/٦/٩٨٣ فـــ ـــلا عـ ـــضل، .  د-:ً، نقـ ـــذر الفــ منـ
 .٣٦٩ق، صالنظریة العامة للألتزامات في القانون المدني، مصدر ساب

 .١٦/٩/١٩٧٩ في ١٩٧٨/مدنیة أولى/٨٠٣  رقم القرار )٣(

ـــرار )٤( ــ ــم القـ ــ ــي ١/١٩٨٠م/٦٧  رقــ ــ ـــشاهدي، ٢٦/٥/١٩٨٠ فــ ــ ــراهیم المــ ــ ــ ــي اب ــ ــة القاضــ ــ ، مجموعـــ
 .٣٠٣ص
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ویض في القوانین القدیمة كما ھي الحال في القوانین المعاصرة أن التع
ًالقصد منھ أزالة الضرر أو التخفیف من وطأتھ إذ أتضح أن ھنالك أختلافا في 
صور التعویض ومقداره وأن قانون أورنمو یفرق بین تعویض الضرر الواقع على 

ًقدارا من النفس وتعویض الضرر الواقع على المال، فقد جعل تعویض الأول م
الفضة یتسع ویضیق بحسب العضو التالف، ووجود نیة الاعتداء أو أنعدامھا، وتعد 
الفضة من النقود في ذلك الزمن، یتضح ھذا من خلال مواد قانون أورنمو كالمادة 

خمس شیقلات من الفضة تعویض عن ھتك عرض "منھ إذ نصت على أنھ ) ٥(
ًة شیقلات من الفضة تعویضا لقطع عشر"...... بقولھا ) ١٥(، والمادة "الأمة
 "ًثلثا المنا من الفضة تعویضا لقطع الأنف"...... حیث نصت ) ١٧(، والمادة "القدم

)١(  .  
أما تعویض الضرر الواقع على المال فیكون بمقدار معین من الشعیر عن 

لأرض التالفة ویعد الشعیر في المجتمع العراقي القدیم من كل مساحة معینة من ا
ثلاثة كور من "...... من قانون أورنمو على ) ٢٨(ًالنقد أیضا، إذ نصت المادة 

وبھذا یكون تعویض الأضرار في ". ًالشعیر تعویضا لأتلاف كل أیكو من الحقل
ًقانون أورنمو تعویضا نقدیا على الرغم من أختلاف جنس التعویضا ویتبین أن . تً

التعویض حق شخصي للمتضرر لھ أن یطالب بھ أو أن یعفي المسؤول عنھ ولا 
ینتقل الى الغیر، ویشتمل على الخسارة التي لحقت المضرور والكسب الذي فاتھ أن 

ً، ویحدده المشرع مسبقا في كل حالة )٢٩و٢٨(وجد على وفق النص المادتین 
  . )٢( یمكنھ فیھا أن یتوقع قیمة الضرر

أما بالنسبة للتعویض في قانون لبت عشتار فقد نص على صور التعویض 
أو التعویض  )١( ، أو التعویض العیني )٣( )الفضة(جمیعھا ، سواء كان النقدي 

                          

 .من قانون أورنمو) ١٩، ١٦، ١١، ١٠المواد  (-:  ینظر كذلك)١(

ــابق، .  د-:  ینظــــر)٢( ــوانین، مــــصدر ســ ـــدم القــ ــعید، المــــسؤولیة التقــــصیریة فــــي أقـ لیلــــى عبــــداالله ســ
 .١٧٢و١٧١ص

ـــادة )٣( ـــى أن ) ١٠(  نـــــصت المــ ـــشتار علــ ـــت عــ ـــانون لبــ ــن قــ ــا "...... مـــ ـــصف المنـــ ــن الفـــــضة نــ مـــ
  ".ًتعویضا عن قطع شجرة من البستان

  .ًفتبین قیمة العبد بخمسة عشر شیقلا من الفضة) ١٣(أما المادة 
 .من القانون نفسه ) ٣٧-٣٣من ( المواد -:كما ینظر
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، وأن التعویض النقدي فیھا تمثلھ الفضة دون الشعیر الذي ورد ذكره  )٢( بمقابل
. ًواقعا على المال أم على النفسكنقد في قانون أورنمو سواء كان تعویض الضرر 

لم یقدر ) ٢٩، ١٧، ١٤، ١٢، ١١، ٨(كما نجد أنھ في قانون لبت عشتار كالمواد 
فیھا التعویض مباشرة بل ترك تقدیره للقاضي على وفق شروط معینة في كل 
حالة، وھذا یؤكد أنفصال التعویض المدني في أقدم القوانین عن الغرامة الجنائیة، 

 أن للقاضي سلطة تقدیریة أوسع عن قانون أورنمو وھذا یدل على كما یبین ھذا
  .تطور السلطة التقدیریة للقضاء

لا یكاد یختلف التعویض في قانون أیشنونا فأنھ عنھ عما كان في قانون 
، ولم یرد ذكر  )٣( لبت عشتار، إذ كان التعویض أما عیني أو نقدي أو بمقابل

ًالشعیر بوصفھ تعویضا نقدیا ولكنھ كان یتمیز عن القانونین السابقین بأزدیاد مقدار  ً
  .   )٤( التعویض، و كان للقضاء سلطة تقدیریة في تقدیر قیمة التعویض

ي أخذ بأنواع التعویض فقد أما بالنسبة للتعویض في قانون حمورابي الذ
حددت النصوص مقدار التعویض ونوعیتھ عن الضرر، وھي تشمل أنواع 
التعویض جمیعھا ویشمل النقد الفضة والحنطة والشعیر، ومیز بین التعویض 

بوصفھا من النقود لتعویض الضرر الواقع على ) الحنطة والشعیر(بالحبوب 
ً أما التعویض بالفضة بوصفھا نقدا  )٥( المزروعات والأراضي الزراعیة والبساتین

فیعوض بھا إذا تعلق الضرر بالجسم والحریة والأموال الأخرى غیر المزروعات 
والأراضي الزراعیة والبساتین، ومقدار الفضة یختلف بأختلاف الضرر ونوعھ 

  . )٦( ومقداره

                                                               

مــن قــانون لبــت عــشتار التعــویض العینــي، حیــث یعــوض العبــد بعبــد وعنــد ) ١٢(  تبــین المــادة )١(
 .دم توفر العبد یدفع خمس شیقلات من الفضةع

ــانون لبـــت عـــشتار ) ١١(  حیـــث بینـــت المـــادة )٢( ــن قـ ــع خــــسارة "مـ ــاحب الأرض جمیـ یعـــوض صـ
  ."صاحب الدار

 .من قانون أیشنونا) ٢٦، ٢٤، ٥(  ینظر المواد )٣(

 .من قانون أیشنونا) ٦٠، ٥٤، ٢٦، ٢٤، ٢٣(  ینظر المواد )٤(

 .من قانون حمورابي) ٥٨، ٥٧، ٤٤،٥٦، ٤٣، ٤٢(  ینظر المواد )٥(

  .من قانون حمورابي) ٢٢٥،٢٤١، ٢٢٠، ٢١٩، ١٤٠، ١٣١، ٢٤(واد   ینظر الم)٦(
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أما التعویض العیني فھو أكثر أنواع التعویض عدالة للمتضرر لأنھ یعید 
حالة المتضرر الى ما كانت علیھ قبل وقوع الضرر، ویتحقق إذا كان التعویض 

ن یمحوا ما ًالعیني ممكنا، فیرى حمورابي بأن التعویض النقدي لیس بأمكانھ أ
یعانیھ الشخص عندما تھان كرامتھ ولذا عاقب المعتدي في مثل ھذه الحالات بالمثل 

حال تنفیذه فیتحول ، أما أذا أست )١( ًلأنھا حتما سوف ترضي الطرف المعتدى علیھ
التي تؤكد أن من ألحق ) ٥٤(الى التعویض بالنقد ومثال ذلك ما ورد في المادة 

ًالضرر بالغیر أذا أستحال علیھ تعویض الضرر عینا بدفع الحبوب التي تسبب 
.  )٢( بتلفھا، فللمتضررین أن یبیعوه وممتلكاتھ ثم یقسمون الثمن ویدفع للمتضررین

 وبالنسبة للتعویض بمقابل وھو دفع قیمة التعویض من غیر النقد أو عین الضرر
جمیعھا المتعلقة  وبالرجوع الى قانون حمورابي نجد أن النصوص القانونیة )٣(

، وھذا ما یسمى  )٤( بالمسؤولیة التقصیریة تضمنت نوعیة التعویض ومقداره
  . بالتعویض القانوني

أما التقدیر الإتفاقي والقضائي للتعویض فأن عدم الإشارة إلیھما لا یعني 
دم معرفتھما أو اعتمادھما في المسؤولیة، لأن العقود بأنواعھا كانت معروفة ع

وأكثرھا رضائیة ولیس ما یمنع من أضافة الشروط المعروفة إذا أرتضاھا 
من قانون حمورابي حیث ورد فیھا ) ٢٣٣(الطرفان وھذا ما یؤكده نص المادة 

من ) ٥(نص المادة ، أما التعویض القضائي فأن "ولم یكن عملھ بحسب الشروط"
ًقانون حمورابي یؤكد تأكیدا لا لبس فیھ بقدرة القاضي على تحدید التعویض 

ًأذا نظر في قضیة قانونیة وأصدر بخصوصھا حكما "ومقداره فقد نصت على 
على رقیم مختوم، وبعد ذلك غیر قراره فأن ثبت أن ذلك القاضي ) الحكم(وثبت 

                          

ــابق، ص.   د)١( ــورابي، مــــصدر ســ ــریعة حمــ ــاس العبــــودي، شــ ـــداني،  : ٤٦عبــ ــد الحمـ ــعیب أحمــ شــ
 .٣٠، ص١٩٨٨قانون حمورابي، جامعة بغداد، 

ـــواد )٢( ــ ـــر المـــ ــ ــانون ) ١٦٠، ٦٢، ٥٥، ٥٣، ٤٣، ٤٢(  ینظـــ ــ ــ ـــي قــ ــ ـــي فـــ ــ ـــویض العینـــ ــ ـــشمل التعـــ ــ تـــ
 .حمورابي

 .من قانون حمورابي) ٢٤٦، ٢٣٧، ٢٣٢، ١٢٥، ١٢٤، ٦٢، ٦١(  ینظر المواد )٣(

ــواد )٤( ــانون ) ٢١١، ٢٠٩، ٢١٤، ١٢٤، ١١٧، ١١٢، ٥٩، ٥٧، ٥٦، ٤٤(  ینظـــر المـ ــن قــ مـ
 .حمورابي
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لیھ أن یتحمل عقوبة تلك الدعوى ویدفع غیر حكمھ في القضیة التي نظر فیھا فع
  ".أثني عشر مثلھا

وتجدر الإشارة الى أن تعویض الضرر الأدبي لیست بالمشكلة الحدیثة، 
فقد عرفھا رجال القانون منذ القدم، لذا كان الجزاء الذي یترتب على الاعتداء على 

سیما في شرف الشخص أشد من الجزاء الذي یترتب على الاعتداء على أموالھ، ولا
زمن كان فیھ الأنتقام والأخذ بالثأر شریعة في المجتمع، ولعل في أسباب المبارزة 

ویتحدد مقدار .  )١( التي ظلت سائدة الى وقت قریب خیر دلیل على ما نقول
عن أھمال صادر ) الفعل الضار(التعویض بمقدار الضرر الواقع أذا كان الخطأ 

وتقاعس أي خالي من الغش والخداع والتعمد، بإلزام الفلاح تعویض صاحب الحقل 
الذي تركھ من دون زراعة بقدر ما ینتجھ حقل جاره، وألزام البستاني الذي لم یلقح 

ویتحدد .  )٢( الأشجار وأھملھا أن یدفع لصاحب البستان قدر محصول بستان جاره
التعویض بمقدار أضعاف مقدار الضرر في الحالات التي یتصف فیھا الفاعل 

بالغش والخداع والعمد، ومن ذلك الزام المقرض رد ) مرتكب الفعل الضار(
ضعف ما تسلمھ للمقترض أذا أضاف الفائض الذي أستلمھ الى المال ولم یدون فیھ 

، وألزام الراعي الذي غش في علامات الحیوانات  )٣( عقد لخداع المقترض
المسلمة إلیھ ثم باعھا بدفع عشرة أمثالھا لصاحبھا، أما إذا أھمل في حراستھا 

ویض في شریعة وبالتالي یكون للتع.  )٤( وضاعت فعلیھ تعویض صاحبھا بمثلھا
ًحمورابي ھدف مزدوج، یتمثل الأول في أصلاح الضرر وجبره كاملا للمتضرر، 
والثاني ھو ردع المسؤول السيء النیة لأصلاح سلوكھ المعوج وعقابھ بدفع قیمة 

  .الضرر مضاعفة
وتجدر الإشارة الى مسألة مھمة وردت في شریعة حمورابي، وھي في 

 وأستحال معرفة الفاعل للفعل الضار فأن حالة إذا تحققت أركان المسؤولیة
المسؤولیة عندئذ تقع على حاكم المدینة أو عمدتھا بوصفھما المسؤولین عن حمایة 

، ٢٣(الأشخاص والأموال في داخل مدینتھما أو مقاطعتھما، إذ تشكل المادتان 

                          

 .٧١منذر الفضل، مصدر سابق، ص.  د-:  ینظر)١(

 .نون حمورابيمن قا) ٦٥، ٦٢، ٤٤، ٤٣(  ینظر المواد )٢(

 .من قانون حمورابي) ي/م(ر المادة ینظ  )٣(

 .من قانون حمورابي) ٢٦٥، ٢٦٣(  ینظر المادتین )٤(
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قاعدة قانونیة غایة في الأھمیة حتى الوقت الحاضر وھي ضمان الدولة ) ٢٤
ًا للشخص ومالھ من كل أعتداء سواء كان المعتدي معلوما أو مجھولا، وحمایتھ ً

وھذا المبدأ العادل لم تعرفھ حتى الیوم معظم القوانین المعاصرة والنافذة ومنھا 
القانون المدني العراقي وقوانین الدول العربیة الأخرى، وتقوم مسؤولیة الحاكم أو 

 القابل لأثبات العكس، بوصفھما عمدة المدینة على أساس الخطأ المفترض غیر
مسؤولین عن حمایة المواطنین وممتلكاتھم ووجوب الیقظة لإیجاد المعتدین على 

  .الأشخاص والممتلكات أو منعھم من ذلك وإلا كانا ضامنین
  

 الخاتمة
بعد أن أنتھینا من كتابة بحثنا المتواضع، لابد من عرض أھم ماتوصلنا 

  -:ق الآتيإلیھ من نتائج وتوصیات على وف
  

  النتائج: ًاولا
 الشرائع أن الى القانون شراح من البعض إلیھ ماذھب صحة عدم لنا یتضح .١

 بالمسؤولیة التقصیریة المسؤولیة فیھا تختلط كانت القدیمة العراقیة
 حالات عرفت قد الشرائع تلك بأن الفقھ من جانب مع نتفق وعلیھ الجنائیة،

 على الحالات تلك فیھا وردت إذ لة،مستق بصورة التقصیریة المسؤولیة
 كلھا القانونیة والقواعد الأعراف تقنن لم لأنھا الحصر، لا المثال سبیل
 یتحقق لا وھذا شك، محل أو ًغامضا كان ما عالجت بل سائدة، كانت التي
 إلا عقوبة لا لأن الغرامة أو العقوبة جزاؤھا التي الجنائیة المسؤولیة في

 .بنص

 صورة في العراقي المدني القانون أحكام وفق على لتقصیريا الخطأ یبدو .٢
 الفاعل نفسھا بالظروف المحاط المعتاد الشخص سلوك عن انحراف

 ممیز من صدر وسواء متعمد غیر أو ًمتعمدا ًأخلالا كان سواء الخارجیة،
 الشرائع في الضار الفعل أو للخطأ  بالنسبة أما التمییز، عدیم من أو

ً تعویضا أستوجب ذاتھ في الضرر الى یؤدي فعل كل فھو ةالقدیم العراقیة
 ویعد نتائجھ، الى بالنظر ًمحظورا ًفعلا یكون لأنھ تلف من علیھ ترتب ما

 أو عمد عن ًصادرا الضار الفعل یكون أن ویستوي للتعویضً سببا الضرر
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 النتیجة مادامت قصد دون من أو بقصد الأھمال یكون أو نیة حسن عن
  .المسؤولیة بھا فتحققت ققتتح قد الضارة

أن القوانین في العراق القدیم ھي الأصل التاریخي لنظریة المسؤولیة  .٣
الشخصیة التي تركز على الضرر من دون الخطأ، التي یطالب بھا الفقھ 
ًالقانوني المعاصر في أنحاء العالم معظمھا لتقوم بدلا من المسؤولیة التي 

أي بمعنى أن المسؤولیة ، )ي والأدراكالتعد( تبنى على الخطأ بركنیھ 
تبنى على فكرة الخطأ أي الأنحراف عن السلوك المعتاد من دون النظر 

 .الى أدراك المخطئ  في تسببھ بالضرر من عدمھ
قد یكون التعویض عیني أو نقدي أو غیر نقدي، والتعویض بصوره ھذه قد  .٤

الضرر ویكون تعویض . یكون تعویض عن ضرر مادي أو ضرر أدبي
ًالمادي غالبا نقدیا تلجأ إلیھ المحكمة عندما یتعذر فیھا التعویض العیني أو  ً
ًالتعویض غیر النقدي، وكذلك یجوز تعویض الضرر الأدبي تعویضا عینیا  ً
أو بمقابل وأن كان التعویض بمبلغ من النقود لیس طریقة مثالیة لتعویضھ 

ر نفسھ الذي تلعبھ في فھي طریقة ناجحة وأن كانت النقود لا تؤدي الدو
 .مجال التعویض عن الضرر الأدبي

 كما وجدنا بأن القوانین في العراق القدیم قد أعتمدت في تحدید مقدار  .٥
التعویض على الخطأ في المسؤولیة التقصیریة لأن مقدار التعویض لدیھا 
ًیتأثر بحسب ما أذا كان الفعل الضار مكونا عمدا أم أھمالا ، لأن المبدأ  ً ً
ًالذي یسودھا ھو أن التعویض الذي یتحملھ مرتكب الفعل الضار عمدا 
ًیكون أكبر لو كان الفعل الضار مكونا عن أھمال أو مجرد تسبب في 
وقوع الضرر، وبھذا یتبین مدى الدقة في التنظیم للمسؤولیة في تلك 

 .المرحلة التاریخیة
ضمان الدولة عرفت القوانین القدیمة مسألة في غایة الأھمیة  وھي  .٦

ًوحمایتھا للشخص ومالھ من كل أعتداء سواء كان المعتدي معلوما أو 
ًمجھولا، وھذا المبدأ العادل لم تعرفھ حتى الیوم القوانین المعاصرة 
والنافذة معظمھا ومنھا القانون المدني العراقي وقوانین الدول العربیة 

ساس الخطأ الأخرى، وتقوم مسؤولیة الحاكم أو عمدة المدینة على أ
المفترض غیر القابل لأثبات العكس، بوصفھما مسؤولین عن حمایة 
المواطنین وممتلكاتھم ووجوب الیقظة لإیجاد المعتدین على الأشخاص 

 .والممتلكات أو منعھم من ذلك وإلا كانا ضامنین
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  التوصیات: ًثانیا
ًقفا نقترح بأن یحذو المشرع العراقي حذو المشرع الأردني بأن یتبنى مو .١

كل أضرار بالغیر یلزم "ًموحدا من مسؤولیة الصغیر، وأن ینص على أن 
أذا أتلف صبي ممیز أو غیر "، و "فاعلھ ولو غیر ممیز بضمان الضرر

، وبذلك یرفع "ممیز أو من في حكمھما مال غیره لزمھ الضمان من مالھ
من ) ١٩١(و ) ١٨٦(التناقض الذي وقع فیھ من خلال نص المادتین 

وذلك على أساس أن المفھوم الصحیح للخطأ . ن المدني العراقيالقانو
  .یتمثل بأن الخطأ لاینسب الى فاعلھ وإنما ینسب الى الفعل وحده

من القانون ) ٢١١(نوصي المشرع العراقي بأن یكتفي في نص المادة  .٢
المدني على ذكر القوة القاھرة من دون ذكر الآفة السماویة لأنھا تفید 

 ، فھي كل فعل لا ینسب الى فعل البشر ولیس في الحسبان المعنى نفسھ
ًتوقعھا أو تلافیھا فضلا عن عدم الحاجة لذكر الحادث الفجائي لأنھ إما أن 

 .یكون قوة قاھرة أو فعل الغیر الذي نصت علیھ المادة نفسھا 
لم ینص القانون المدني العراقي على حالة تعویض الغیر عن الضرر  .٣

 العجز الدائم للمصاب وھو عیب في التشریع، ونقترح الأدبي في حالة
إقرار ما جاء بمضمون النص الوارد في مشروع القانون المدني العراقي 

 لا یجوز الحكم - ١"منھ بقولھا ) ٤٣١( إذ نصت المادة ١٩٨٦لعام 
بالتعویض عن الضرر المعنوي الناشئ عن موت المصاب إلا للزوج 

 یجوز أن -٢. الذین أصیبوا بآلام حقیقیةوالأقارب الى الدرجة الثانیة 
من ھذه المادة بالتعویض ) ١(یقضي للأشخاص المشمولین بحكم الفقرة 

عن الضرر المعنوي في حالة العجز الدائم للمصاب أذا كان ھولاء 
 ".یعیشون معھ

لم ینص القانون المدني العراقي على حالة تعویض عدیم التمییز ومن في  .٤
ًدبي، وھذا أیضا قصور في التشریع، لذا نقترح على حكمھ عن الضرر الأ

المشرع أن ینص صراحة على ذلك لأن الصغیر سوف یكبر ویحس 
بالحرمان والحزن لفقدان أحد أفراد أسرتھ وأن كان لا یحس بالحزن 

 .والفرح في حینھا فإنھ یحتاج الى المال لمعیشتھ
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دولة وحمایتھا نوصي المشرع العراقي بأن ینص على حالة ضمان ال .٥
للأشخاص وأموالھم من كل أعتداء یقع علیھم ولاسیما إذا كان الفاعل 
للفعل الضار مجھول الھویة وتقوم مسؤولیة الدولة ھنا على أساس الخطأ 
المفترض غیر القابل لإثبات العكس بوصفھا مسؤولة عن حمایة المواطنین 

اص وأموالھم أو وممتلكاتھم ووجوب الیقظة لإیجاد المعتدین على الأشخ
 .منعھم من ذلك وإلا كانت ضامنة

  

 قائمة المصادر

الكتب القانونیة: ًأولا  
 دار الالتѧѧزام، مѧѧصادر ،١ج للألتѧѧزام، العامѧѧة النظریѧѧة سѧѧلطان، أنѧѧور. د .١

 .طبع سنة بدون بغداد، المعارف،

 علѧى المѧشروع غیѧر العمѧل عѧن المدنیѧة المسؤولیة إقامة طھ، صابر جبار .٢
 .١٩٨٤ الموصل، جامعة مطبعة ،الضرر عنصر

 والبابلیѧѧة، الأشѧوریة الآداب فѧѧي الجزائیѧة المѧسؤولیة شѧѧمار، بوبیѧھ جѧورج .٣
 .١٩٨١ بغداد، الصویص، سلیم ترجمة

 مركѧѧز التقѧѧصیریة، المѧѧسؤولیة فѧѧي الѧѧضرر تعѧѧویض العѧѧامري، سѧѧعدون. د .٤
 .١٩٨١ بغداد، القانونیة، البحوث

 الالتزام، مصادر ،١ج المدني، لقانونا شرح في الوافي مرقس، سلیمان. د .٥
 .طبع وسنة مكان بدون

 .١٩٨٨ بغداد، جامعة حمورابي، قانون الحمداني، أحمد شعیب .٦

 للطباعѧѧة الكتѧب دار مطبعѧة القѧدیم، العѧѧراق فѧي القѧانون سѧلیمان، عѧامر. د .٧
 .١٩٧٧ الموصل، جامعة والنشر،
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 ،١ط القانونیة، والنظم قانونال تاریخ في الوسیط الترمانیني، السلام عبد. د .٨
١٩٦٤. 

 النھѧضة دار المدنیѧة، المѧسؤولیة فѧي الѧسببیة علاقة مأمون، الرشید عبد. د .٩
 .طبع سنة بدون القاھرة، العربیة،

 نظریѧة المѧدني، القانون شرح في الوسیط السنھوري، أحمد الرزاق عبد. د .١٠
 المصریة، لجامعاتل النشر دار الالتزام، مصادر ،١ج عام، بوجھ الالتزام
 .١٩٥٢ القاھرة،

 طѧѧھ محمѧѧد والأسѧѧتاذ البكѧѧري البѧѧاقي عبѧѧد والأسѧѧتاذ الحكѧѧیم المجیѧѧد عبѧѧد. د .١١
 ،١ج العراقѧѧي، المѧѧدني القѧѧانون فѧѧي الالتѧѧزام نظریѧѧة فѧѧي الѧѧوجیز البѧѧشیر،
 جامعѧѧة فѧي والنѧشر للطباعѧة الكتѧѧب دار مؤسѧسة مطѧابع الالتѧزام، مѧصادر

 .١٩٨٠ الموصل،

 الأول، الكتاب للالتزامات، العامة النظریة في الوجیز طھ، حسون غني. د .١٢
 .١٩٧١ بغداد، الالتزام، مصادر

 المجتمѧѧع فѧѧي المدنیѧѧة للمѧѧسؤولیة كأسѧاس الѧѧضرر رفѧѧاعي، نѧѧصر محمѧد. د .١٣
 .١٩٧٧ القاھرة، العربیة، النھضة دار المعاصر،

 یѧѧة،الجنائ المѧѧسؤولیة ،٢ج العѧѧام، الجنѧѧائي القѧѧانون العѧѧوجي، مѧѧصطفى.د .١٤
 .١٩٨٥ بیروت،

 ،١ج المѧѧدني، القѧѧانون فѧѧي للألتزامѧѧات العامѧѧة النظریѧѧة الفѧѧضل، منѧѧذر. د .١٥
 .١٩٩١ ،١ط الالتزام، مصادر

 الأداب، كلیѧة طبѧع بابѧل، عظمة سلیمان، عامر. د ترجمة ساكز، ھاري. د .١٦
 . ١٩٧٩ الموصل،
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 الأسѧѧلامي، الفقѧѧھ فѧي جنائیѧѧةوال المدنیѧة المѧѧسؤولیة وأحكѧام الѧѧضمان نظریѧة الزحیلѧѧي، وھبѧة. د .١٧
 .١٩٧٠ دمشق، الفكر، دار ،١ط

  البحوث: ًثانیا
 التعویض حول العراق في القضاء اتجاھات تطور المشاھدي، ابراھیم .١

 الحكمة، بیت الأول، العدد قانونیة، دراسات مجلة في منشور بحث الأدبي،
 .٢٠٠١ بغداد،

 في التقصیریة التمییز دیمع مسؤولیة مدى مصطفى، الباقي عبد زید أبو. د .٢
 وفقھ المصري والقانون الفرنسي القانون في مقارن بحث المقارن، القانون

 التي الحقوق مجلة في منشور بحث الكویتي، والقانون الأسلامیة الشریعة
 الرابع، العدد السادسة، السنة الكویت، بجامعة الحقوق كلیة تصدرھا
١٩٨٢. 

 تقدیر على وتأثیرھا للضرر لملابسةا الظروف الساعدي، حسن جلیل .٣
 القانونیة العلوم مجلة في منشور بحث التقصیریة، المسؤولیة في التعویض

 .١٩٩٨ خاص، عدد والسیاسیة،

 مجلة في منشور بحث حمورابي، شریعة في الالتزامات البشیر، زھیر.د .٤
 اني،الع مطبعة والثاني، الأول العددان الثامن، المجلد القانونیة، العلوم
 .١٩٨٩ بغداد،

 في منشور بحث التبعة، تحمل على المبنیة المسؤولیة سلیمان، أحمد شعیب .٥
 .١٩٨٣ بغداد، العاشرة، السنة عشر، الخامس العدد المقارن، القانون مجلة

 في منشور بحث التقصیریة، المسؤولیة فكرة تطور خاطر، حمد صبري.د .٦
 بغداد، الحكمة، بیت لثالثة،ا نةالس الأول، العدد قانونیة، دراسات مجلة

٢٠٠١ 
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 السویسري القانون في الأدبي الضرر تعویض الوھاب، عبد الرزاق عبد.د .٧
 السنة الثاني، العدد القضاء، مجلة في منشور بحث العراقي، والقانون
 .١٩٦٩ بغداد، والعشرون، الرابعة

 المدنیة یعاتالتشر في القدیمة العراقیة القوانین أثر الجیلاوي، علي. د .٨
 السنة الثاني، العدد قانونیة، دراسات مجلة في منشور بحث الحدیثة،
 .٢٠٠٠ بغداد، الحكمة، بیت الثانیة،

 المسؤولیة تطور في وأثره المضرور تعویض وجوب فخري، عوني .٩
 قسم عن تصدر التي قانونیة دراسات مجلة في منشور بحث التقصیریة،

 بغداد، الثانیة، السنة الرابع، العدد حكمة،ال بیت في القانونیة الدراسات
٢٠٠٠. 

 بحث العراقیة، القوانین أقدم في التقصیریة المسؤولیة سعید، عبدالله لیلى. د .١٠
 السنة الكویت، بجامعة الحقوق كلیة تصدرھا التي الحقوق مجلة في منشور

 .١٩٨٦ الأول، العدد العاشرة،

 بحث حمورابي، شریعة في لمدنیةا المسؤولیة سعید، عبدالله لیلى. د .١١
 مؤتة، جامعة عن تصدر التي والدراسات للبحوث مؤتة مجلة في منشور

 .١٩٩٧ الثالث، العدد عشر، الثاني المجلد الثاني، القسم الأردن،

 الضرر عن للتعویض الخاصة الأحكام طعیس، عبد محمد القاضي .١٢
 القانون لةمج في منشور بحث التقصیریة، المسؤولیة في المعنوي
 .١٩٦٧ بغداد، المقارن،

منذر عبد الحسین الفضل، الضرر المعنوي في المسؤولیة المدنیة، بحث . د .١٣
منشور في مجلة العلوم القانونیة والسیاسیة، المجلد السادس، العددان الأول 

 .١٩٨٧والثاني، بغداد، 
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١٧٨

  القرارات القضائیة-ً:ثالثا
 الأحكام مجموعة ،٣٠/٨/١٩٨٠ في١٩٨٠/أولى مدنیة/١٧٧القرار رقم .١

 .٣/١٩٨٠ العدد العدلیة،

 العدلیة، الأحكام مجموعة ،١٠/٥/١٩٨١في ١/١٩٨١م/٤٧٢القرار رقم .٢
 .١٩٨١ ،١٢ السنة الأول، العدد

 الأحكام مجموعة ،٣٠/١٢/١٩٨١ في ٩٨١/ أداریة/١٤٠٤القرار رقم .٣
 .١٩٨١ العدلیة،

 العدلیة، الأحكام مجموعة ،٣٠/١٠/٩٧٥ في ١/٩٧٥م/٤٠٢القرار رقم .٤
١٩٧٥. 

 الأحكام مجموعة ،٢٢/٥/١٩٧٩ في ١٩٧٩/أولى مدنیة/١٠٩٨القرار رقم .٥
 .١٩٧٩ ،٢ العدد العدلیة،

 العدلیة، الأحكام مجموعة ،١٦/٢/١٩٧٩ في ٤/١٩٧٩م/٦٦٤القرار رقم .٦
 .١٩٨٠ ،١ العدد

 ةالقضائی النشرة ،١٢/٥/٩٧٠ في ٩٧٠/ثالثة حقوقیة/٣٢٦القرار رقم .٧
١٩٧٠. 

 .١٦/٩/١٩٧٩ في ١٩٧٨/مدنیة أولى/٨٠٣رقم القرار .٨
  القوانین: ًرابعا
  .م المعدل١٩٥١لسنة ) ٤٠(القانون المدني العراقي رقم  .١

 .م المعدل١٩٤٨لسنة ) ١٣١(القانون المدني المصري رقم  .٢
 .م المعدل١٩٧٦لسنة ) ٤٣(القانون المدني الأردني رقم  .٣

  


